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 إهداء
 

 يشرفني أن اهدي باكورة أعمالي وثمرة جهدي إلى:         

  أمي العزيزة التي حملتني كرها، ووضعتني كرها وغمرتني حبا، وأعانتني عدة
 ودعاء.

  أبي العزيز الذي زرعني بذرة، ورعاني شجيرة وعلمني فضلا وكفلني بعطفه
 دهرا.

 وأسأل اله أن يجعل هذا العمل لهما عزّا وفخرا. 

 كل من أعانني بمرجع أو وجهني إلى فكرة، أو شد أزري بكلمة طيبة أو  إلى
 تكرم علي بصالح الدعاء.

  إلى كل المؤمنين بدولة القانون والحق فكرة، الحاملين للوائها شعارا، المدافعين
 عنها جهارا، المكافحين بغية إرساء دعائهما ليلا نهارا.

  إلى كل زملائي وزميلاتي. 

 
      

 
 
 

 .ة: زهية يحياويالطالب        
 



 إهداء

.قبل أن أبدأ سردا أبدأ شكرا وعرفانا   

النجاح .والحمد للّه الذي وفهقني أن خضت دربا من العلم    

والصمود فكان حقا أبا. منبع الصبروكان لي  اهتمامهإلى الذي منحني   

نفسي كونا.إلى التي ولدتني وكان حضنها ل  

وجزاكما خيرا على فضلكما الذي لم ينقطع علي يوما. وحفضكما والديا صانكما الّله ورعاكما،  

.وامتنانا اعتزازاإلى إخوتي وأخواتي وكل أفراد عائلتي   

ةإلى زوجي  ،إليك يا خير رفيق وأعز صديق" العيد".عيني  الغالي و قره  

  .إلى كل من دعمني و ساندني إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع من قريب أومن بعيد 

 

   أهدي ثمرة  جهدي. 
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التمييز داء هو والشريعة الإسلامية على أن مناط أهلية الأ المدني  يتفق جميع فقهاء القانون
 وما ينتج عنها.،فاهما ما يقصد بها  ،لعباراته  خص مدركا  الش   ي يجعلهو الذ هنلأ والعقل

ارتبطت  ومن ثم  ، إلى أن يبلغ درجة الكمالفشيئا ، خص على التدرج شيئا  يز يوجد في الش  أن التمي   إل  
خص سن   الر شد ن بلغ الش  يز بأاكتمل التمي  وعدما بنفس القدر، فإذا ، تدور معه وجودا  به أهلية الأداء 

ذا  بي هو الص  ، ما بينهما أما   أهلية الأداء.نعدمت معه يز اانعدم هذا التمي  تثبت له أهلية أداء كاملة، وا 
 . (1)الممي ز فإنه تثبت له أهلية أداء ناقصة

ه المرحلة، في هذ أصلا   هاول  يعي مفقود فيه، يز باطلة لأن الوعيت منعدم التمي  رفاتكون تص  
من  28للمادة  يز لصغر سنّه  طبقا  من لم يبلغ سنّ التميّ على أنه: "28.أ .من ق 28وقد نص ت المادة 

 ".القانون المدني تعتبر جميع تصّرفاته باطلة
رفات ستطاعته أن يقوم بجميع التص  بقواه العقلية فيكون با متمتعا  كان أما من بلغ سن  الر شد و 

وتثبت له أهلية  ،يزدراك والتمي  ستكمل الإ، لكونه اأو إجازة ،لك عن إذنذالقانونية، دون أن يتوقف 
الإدارة، وأهلية التبر عغتناء، وأهلية ال

(2). 
بي الممي ز في ظل القانون المدني وقانون : هنا هوغير أن ما يعنينا  دراسة التصر فات المالية للص 

 .(3)الأسرة
ن كان هذا الموضوع يبدو بسيطا   ول سيما القضاة ، بالنسبة لدارسي القانون ونشير إلى أنه وا 

بي خاصة فيما يتعل   في أنه بعد تفح ص مجمل الأحكام المذكورة والواردة  إل  ، الممي زق بحكم تص رفات الص 
الإشارة إليها في هذه المذكرة خاصة  كلا  القانونين وجدنا تعارض بين كثير من المسائل التي سنتولى  

مسلطين الضوء على إبراز أهم أوجه عدم التناسق بين ، مسألة التصر ف الدائر بين النفع والضرر
إلى مع الإشارة في هذه المقدمة .التي نراها كفيلة لإزالة التناقض  القتراحاتلإدلء ببعض او ، القانونين

                                                           
 .513د.س.ن، ص.؛  4.ط منشورات جامعة دمشق، ؛فتحي الدريني، النظريات الفقهية – 1
القاهرة،  د.ط؛  المدني المصري، دار النهضة العربية،في القانون رف القانوني الشرقاوي جميل، نظرية بطلان التص   – 2

 .49.ص.1994مصر، 
المجلة  عبد الهادي، " بداية الحياة الإنسانية و أثارهما القانونية بين القانون الفرنسي والقانون الجزائري"؛ بن زيطة – 3

 813-814، ص، ص.8111، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الأكاديمية للبحث القانوني
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بي الممي ز أنه ل القانون المدني، بالإشارة  اكتفيما ا، إن  (1)ول قانون الأسرة تناول بالتفصيل تصر فات الص 
وهذا هو الدافع ، من قانون الأسرة 24والمادة ، من القانون المدني 101، 97، 24 إليها من خلال المواد

 :هذا الموضوع إضافة إلى جملة من المبررات الأخرى منها اختياروالباعث الذي أدى بنا إلى 
ة في هذا الموضوع من أجل إثراء المكتبة القانونية بهذه المذكرة لكون المساهمة في بناء دراسة خاص   (1

 بالرغم من أهميته خاصة في نطاق العمل القضائي.  (2)رجال القانون باهتماما الموضوع لم يحض أن هذ
بي الممي ز أدرجت ة وأن تص  خاص  انونية التي يطرحها هذا الموضوع، إثارة الإشكالت الق (8 رفات الص 

 ع بالتفصيل في أي منهما.ولم يتناولها المشر  ، ضمن قانونين
قة صوص القانونية المتعل  ة التي تعترض طريق القاضي نتيجة تناقض الن  عوبات الجم  الشعور بالص   (4

وما يقابل هذه المعضلة من شح في الدراسات تها تشت  و  ،تعددها عن وتضاربها فضلا  ، بالموضوع الواحد
بي الممي ز رغم أهميته.صة التي تالجزائرية المتخص    عالج موضوع  تصر فات الص 

زالة كل لبس حول  ن،بي الممي ز في كلا القانونيرفات الص  الأحكام التي تحكم تص   يح أهمتوض (2 حكم وا 
 فات.هذه التص ر 

بي الممي ز. (5  موقف القضاء الجزائري بشأن القانون الواجب التطبيق، والمنظم لتصر فات الص 
ة المراجع فتكمن في قل   ،عترضت سبيلنا خلال إنجاز هذه الدراسةعن الصعوبات التي ا اوأم (6

ن وجدت فإن   ومن جهة أخرى  سطحية، وجد  مختصرة، ها عالجت الموضوع بطريقةالجزائرية، حتى وا 
بي الممي ز، مم ا دفعنا إلى اللجوء إلى الأنظمة جتهادات القضائية في انعدام ال مجال حكم تصر فات الص 

 ة القضاء المصري الذي يزخر بتجربة غزيرة.المقارنة، وخاص  
 :معالجته بطرح الإشكالية التالية ارتأينالموضوع  حقه ولكي نوفي هذا ا

ق وهل وفّ  فيما تتمثل تصرّفات الصّبي المميّز في كل من القانون المدني وقانون الأسرة،
 ماّ مأم أن ذلك أدى به إلى وقوعه في  تناقض  ع في معالجتها في نظامين قانونيين مختلفين،المشرّ 

 واجب التطبيق عليها؟القانون ال زاده تعقيدا فيما يخصّ 

                                                           
دار هومه للطباعة والنشر  ؛وبطلانه في القانون المدني والفقه الإسلاميحة العقد محمد سعيد جعفور، نظرات في ص   – 1

 .29الجزائر، د.س.ن، ص. ،د.طوالتوزيع، 
المؤسسة الوطنية للكتاب،  ؛د، نظرية بطلان العقد في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون الوضعيمحم   نحسني – 8

 .21، ص.1922الجزائر  ،د.ط
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نهائها، أو ما تعتبر التص   رفات القانونية المصدر الأساسي لنشأة الحقوق وتعديلها ونقلها وا 
 تتجه فيها إرادة الأشخاص إلى إنشاء حق يقابله التزام.ية التي ادرفات الإر يسمى أيضا بالتص  

رها هي الأخرى إلا  ره إلا  بوجود إرادة، فإن هذه الأخيرة لا يمكن تصو  إذن إذا كان الحق لا يمكن تصو  
 .(1)بوجود أهلية

يز والذي يتدرج والأهلية المقصودة هنا هي أهلية الأداء، حيث أن مناطها هو كمال التمي  
 ن، ولذلك مي ز القانون بين ثلاث مراحل، والتي تتمثل في :بتدرج الس  

وهي  ،ثم تأتي المرحلة الثانية والتي ستكون محل دراستنا هذه ، مرحلة الصَّبي غير الممي ز 
بي الممي ز، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة سن الرشد التي يكون فيها للشخص أهلية كاملة  مرحلة الصَّ

 .(2)كاملةسنة  91أي بلوغه سن 
بالتصرف القانوني؟ وفي حالة ما إذا كانت غير  للإلمامولكن هل تكفي هذه المعطيات 

 كافية، فما هو موقف المشر ع والفقه منه؟ وما هي شروط صحته؟.
بي الممي ز وتميي زه عم ن في  هذا ما سنتطرق إليه في مبحث أول ثم ننتقل إلى مفهوم الصَّ

 حكمه في مبحث ثان.
 
 

  

                                                             
  .854، ص.2001بيرتي للنشر، الجزائر، ، د.ط؛ 2الجيلالي عجة، مدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق ،ج. -(1)
  .979، ص.2009نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون، نظرية الحق، د.ط؛ منشأة المعارف،  مصر،  -(2)
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 الأول المبحث
رف القانوني  مفهوم التص 

دد شاع بينهم القول  تطرق الكثير من الفقهاء إلى تعريف التص رف القانوني، وفي هذا الص 
، وذلك لما له من أهمية بال غة (1)"الحقوقي الجي د هو من يتحكم في موضوع التصرف القانوني"أن: 

ه مصدر في كون ويست لهم عظمته أساسًاقانون بوجه عام ونظرية الحق بوجه خاص، الضمن دائرة 
، لكن ماذا يقصد بالتص رف القانوني في حد ذاته؟ وما للالتزام أو مصدر للحق والالتزام على حد سواء

 هي شروط ص حته؟
 مطلبالول البحث عن مدى وجود تعريف تشريعي وفقهي له، وفي الأمطلب النتناول في 

 .ثالث ال ة القانونية ثم نبحث عن شروط صحته في المطلبتمييز التصرف القانوني عن الواقع يثانال
 المطلب الأول

 تعريف التص رف القانوني 
رف  تقتصر دراستنا في هذا المطلب على البحث عن مدى وجود تعريف تشريعي للتص 

 القانوني، وذلك في فرع أول ثم نلجأ إلى البحث عن تعريف فقهي له في فرع ثان.
 الفرع الأول

 التشريعي للتص رف القانونيالتعريف 
والمصري في عدم وضع تعريف للتص رف ، ع الفرنسيالمشر ع الجزائري المشر   ساير

، فإننا قد نجده مبعثراً (2)القانوني، ولكن إذا قمنا بتفسيره على أنه كل إرادة تتجه إلى إحداث أثر قانوني
 بين مادتين من مواد القانوني المدني الجزائري .

المعنى إذا تم هذا التص رف بإرادتين نكون أمام عقد، أما إذا اقتصر على إرادة وفي هذا 
 .(3)واحدة نكون أمام تص رف قانوني بإرادة واحدة

                                                             
  .854الجيلالي عجة، المرجع السابق، ص. -(1)
 القانون المدني، النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية، د.ط؛ مصر  أبو السعود رمضان، شرح مقدمة -(2)

 .840، ص.9111
  .851الجيلالي عجة، المرجع السابق، ص. -(3)
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ق.م.ج.  45العقد بمقتضى نص المادة  فإن  المشر ع الجزائري عر  ف تأسيساً على ما سبق
ص أو عدة أشخاص آخرين العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخعلى أنه "

 بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما".
التي تنص  على ق.م.ج. مكرر  321كما أنه عر ف الإرادة المنفردة بموجب نص المادة 

يجوز أن يتم التص رف بالإرادة المنفردة للمتص رف ما لم يُلزم الغير، ويسري على التص رف مايلي: "
 .د من الأحكام باستثناء أحكام القبول"بالإرادة  المنفردة ما يسري على العق

ين، توصل الدكتور عجة الجيلالي إلى استنتاج تعريف للتص رف  من خلال هذين النص 
 . منتوج إرادة أو أكثر لإحداث أثر قانوني معين"القانوني على أنه : "

        ومن هذا التعريف ينفرد التص رف القانوني بالخصائص التالية :
مكرر  321 وأحكام المادة (1)ق.م.ج. 45: وذلك باعتبار أحكام المادة  الإرادة سلطانخاصية  أولا:

 .(2)أكثر إرادة اوأن التص رف القانوني منتوج ق.م.ج. 
وبالتالي نكون أمام عقد، أما إذا كانت نابعة من الإرادة  : نابعة من الاتفاق رادةخاصية كون الإ ثانيا: 

 المنفردة. رادةالمنفردة للمتص رف، فنكون أمام تص رف بالإ
 إن هذا التعريف التشريعي للتص رف القانوني اقتصر على جوانب معي نة تتمثل في:

ت لا ترتب أي آثار لا يمكن اعتبار الاتفاق بمعناه العام تص رف قانوني، ذلك لأن هناك اتفاقا -3
قانونية، وبالتالي لا يمكن اعتبارها تص رف قانوني بالمفهوم الصحيح للمصطلح، إذن فمصطلح الاتفاق 

 أوسع من مصطلح التص رف القانوني.
إن  اعتبار التص رف القانوني منتوج سلطان الإرادة، لا يمكن الأخذ به، لأنه في بعض الحالات   -2

الإرادة لمصلحة سلطان القانون، خاصة بعد استحداث فروع قانونية أخرى، مثل يتراجع فيها سلطان 
قانون المستهلك. هذه الفروع أدت إلى التقييد من مبدأ سلطان الإرادة، ومع تزايد هذا أدى بالفقه إلى 

إن  إليه الدكتور عجة الجيلالي حيث قال: " رإعطاء مفهوم جديد للتص رف القانوني، وهذا ما أشا

                                                             
 سبتمبر  00، بتاريخ 74، يتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج، عدد 9175سبتمبر  22مؤرخ في  54-75أمر رقم  -(1)

 .2005، لسنة 88، ج.ر.ج.ج. عدد 2005جويلية  20مؤرخ في  90-05، معدل بالقانون رقم 9175
 90-05، يتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، بالقانون رقم 9175سبتمبر  22مؤرخ في  54-75أمر رقم  -(2)

   ، المرجع نفسه.2005جويلية  20مؤرخ في 
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ع لإرادة الأطراف لإحداث الآثار ص رف القانوني وضع قانوني يتضمن المجال الذي يتركه المشر  الت
 .(1)القانونية المرغوبة"

 الفرع الثاني
 التعريف الفقهي للتصرف القانوني

كل إرادة اقترح الفقه عدة تعريفات  متباينة للتص رف القانوني، فهناك من عر فه على أنه: "
ن من ركنين هما: أثر قانوني"تت جه إلى إحداث  ، يت ضح من هذا التعريف أن التص رف القانوني يتكو 

الإرادة والأثر القانوني، وعليه يتبي ن لنا أن كل تص رف خال من الإرادة  وغير محدث لآثار قانونية لا 
 يعد  تص رفاً قانونياً.
له رف القانوني، وذلك من حيث حصره يف للتص  لأنه أخذ بالمفهوم الض  ، هذا التعريف إنتقد

 .(2)طبيعته وأطرافهدون تحديد 
إفصاح للإرادة بقصد إحداث أثر قانوني معين، أي بقصد كاتب آخر على أنه: " هعر ف

إدخال تعديل على التنظيم القانوني القائم، فقد يكون من نتيجته إنشاء مراكز قانونية جديدة أو تعديل 
، يضيف الكاتب حسب هذا التعريف أنه تنقسم الأعمال القانونية إلى وجودة"أو إنهاء مراكز قانونية م

 قسمين والمتمثلين في التقسيم الموضوعي والتقسيم الشكلي.
للتقسيم الموضوعي على العلاقة بين الأعمال القانونية والمراكز القانونية التي  ويتوقف

رفات التالية: إما تص رف يقرر قاعدة قانونية معي نة، وعادة ما  تكون نتيجتها إحداث تص رف من التص 
عمل على تتواجد هذه التص رفات في الاتفاقات الجماعية المتعلقة بعلاقات العمل، حيث كي فت اتفاقية ال

 3009أفريل  29 المؤرخ في 33-09أنها مصدر من مصادر قانون العمل التي ينظمها قانون رقم 
ع. وقد يكون تص رف يقرر مركز ، بمعنى أن هذا التص رف يحتل  صفة المشر  (3)المتعلق بعلاقات العمل

خير مت صل العقد، فهو يهدف إلى إحداث أثر قانوني أو مركز قانوني، وهذا الأ مثاله:شخصي و
 بشخص معين أو أكثر، كما أنه يخضع للإرادة عند الإنشاء.

                                                             
  .820ص.الجيلاني عجة، المرجع السابق، -(1)
 مؤسسة الثقافة  د.ط ؛ حسن فرج توفيق ، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون، النظرية العامة للحق، -(2)

 .095الجامعية الإسكندرية، د.س.ن، ص.
   9110أبريل  29مؤرخ في  99-10، يعدل ويتمم قانون رقم 9119سبتمبر  29مؤرخ في  19/21قانون رقم -(3)

 .9119سبتمبر  25الصادرة  في  24ق بعلاقات العمل، ج.ر.ج.ج، عدد المتعل
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توقف على تحديد الشكل الذي يتخذه شخص فأكثر 9 هأما بالنسبة للتقسيم الشكلي، فإن
 للتعبير عن إرادته، مما يؤدي إلى استنتاج نوعين من الأعمال وهي:

الإرادة المنفردة الصادرة عن المتص رف دون أعمال صادرة من طرف واحد، والتي يكون أساسها  أولا:
 التزام الطرف الآخر بها.

 .(1)التي يكون أساسها اقتران إرادتين أو أكثر لإحداث عمل قانوني معين الأطرافوأعمال متعددة  ثانيا:
غم من أنهما ه مزج بين العمل القانوني والتص رف القانوني، بالر  ن  لأ فيعاب هذا التعري

 حيث ما يلي:يختلفان من 
مصطلح العمل القانوني أشمل وأعم من التص رف القانوني، فإذا كان العمل القانوني يتكون  يعتبر -9

بينما  والصادرة عن أشخاص القانون العام،من الأعمال الإرادية فإنه يشمل أيضاً الأعمال التنظيمية 
نية وذلك في صورة عقد أو التص رف القانوني ينصب على ما تحدثه إرادة شخص فأكثر من آثار قانو 

 إرادة منفردة .
يخضع العمل القانوني لنظام قانوني مختلط، فهو يجمع بين قواعد القانون الخاص وقواعد القانون  -2

 .(2)العام، على عكس التص رف القانوني الذي يخضع دائماً لقواعد القانون الخاص
الدكتور عجة الجيلالي إلى تعريفه وأمام قصور هذه التعريفات للتص رف القانوني، ارتأى 

رابطة قانونية تنشأ بإرادة متص رف واحد أو أكثر، فإذا نظرنا إليها من ناحية الدائن تمثل حق على أنه "
ذا نظرنا إليها من جانب المدين فإنها تمثل التزام"  .(3)وا 

أين تنشأ هناك علاقة قانونية بين البائع والمشتري حيث أن ، في عقد البيع لياج هذايت ضح 
ذا نظرنا إلى هذا الحق من جانب المشتري )المدين( فهو  البائع )الدائن( يطالب بالثمن وهو حق له، وا 
التزام، في عقد البيع إذن هذه العملية التي تكون بين البائع والمشتري، فالبائع له حق على الثمن مقابل 

 .(4)إذن هذا تصرف قانونيالمبيع بيع، والمشتري له حق على الشيء  الم
                                                             

(1)
  .974أبو السعود رمضان، شرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للحق، المرجع السابق، ص.-

(2)
  .964الجيلالي عجة، المرجع السابق، ص.-

(3)
  .964الجيلالي عجة، المرجع نفسه، ص.-

(4)
- AUBERT (Jean Luc), SAVAUX (Eric), Introduction au droit, Dalloz, Paris, 13

e
 éd, 2010, P. 228. 

« Soit un contact de vente, cette opération est voulue par le vendeur et l’acheteur qui 
entendent, l’un, substituer a son droit de propriété sur une chose une créance de somme de 
l’argent, l’autre, devenir propriétaire de la chose, c’est un acte juridique ».  
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 المطلب الثاني

رف القانوني عن الواقعة القانونية وأهمي ة ذلك   تمي يز التص 

 عن الواقعة القانونية لا بد من تحديد تعريف لهذه الأخيرة. (1)لتمييز التص رف القانوني
الوقائع القانونية على أنها: وقائع تحدث تلقائياً بفعل الطبيعة كما قد تحدث بتدخل الإنسان بقصد.  تعرف

وذلك في حالة الفعل النافع، وتكون بقصد أو بدونه كحالة الفعل الضار، ويترتب على هذه الوقائع في 
 .(2)مجموعها آثار قانونية في صورة حقوق والتزامات

 الفرع الأول
رفات القانونية عن الوقائع القانونية  تمييز التص 

 لتمي يز بين هاتين الطائفتين في التحديد التالي:يظهر ا
رف القانوني أولًا:  أن الإرادة في التص رف القانوني هي ذات التص رف وجوهره، ولهذا يجب وصف التص 

في الأفعال الاختيارية، وقد لا توجد كما بأنه إرادة محضة، بينما في الواقعة القانونية قد توجد الإرادة كما 
ذا وجدت فإنها تتمي ز بالوضوح عن الإرادة في الوقائع القانونية  .(3)في الوقائع الطبيعية، وا 

رف القانوني، إنما يترتب لأن الإرادة التي تعتبر جوهر أن  ثانياً: الأثر القانوني المترتب عن التص 
ه، أما في الواقعة القانونية، فان جوهرها العمل المادي وحده التص رف القانوني قد اتجهت إلى إحداث

 وليست الإرادة.
 الفرع الثاني

 أهمية التفرقة بين التص رف القانوني والواقعة القانونية

 تظهر الأهمية فيما يلي:

                                                             
 .07أنظر في تعريف التص رف القانوني، المطلب الأول من الفصل الأول من هذه المذكرة، ص. -(1)
 الإسلامية، د.ط؛ شركة دار الأمة  تقية محمد، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون المدني الجزائري والشريعة -(2)

 .02، ص.9115للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 أبو السعود رمضان، همام محمد محمود، المبادئ الأساسية في القانون، د.ط؛ منشأة المعارف، الإسكندرية  -(3)

 .245، ص.9112-9115مصر



بي الممي ز       الأول                           الفصل  رفات القانونية للص   مفهوم التص 

10 
 

وذلك أن  نشوء الحق وتعديله، أو تحديد أوصافه، نقله أو زواله، أو ظهور أي أثر قانوني  لإثبات:ا
يقتضي عند المنازعة فيه إثبات مصدره المباشر، أي إثبات الواقعة القانونية، أو التص رف القانوني 

ه فإنه من المترتب لأي من تلك الآثار، مادامت هاتان الطائفتان مختلفتان في الجوهر كما سبق بيان
الضروري اختلافهما في وسائل الإثبات، فالتص رف القانوني، باعتباره إرادة محضة متجهة إلى توليد حق 

ا الأثر بمسلك إرادي أو تعديله أو انقضائه، أو توليد أي أثر قانوني بوجه عام فإنه يعني إحاطة هذ
اد دليل كتابي على هذا المسلك وقت وهو المعمول به في الأصل أي إمكانية تهيئة أو إعد ،بقصد ترتيبه

 .(1)وقوعه لكي يكون من بعد وسيلة إثباته إذا حصلت المنازعة فيه
وليس الحال كذلك في شأن الوقائع القانونية التي هي محض أعمال مادية تترتب عليها 

تهيئة آثارها بصرف النظر عن اتجاه أو عدم اتجاه الإرادة إلى هذا الترتيب. حيث تستصعب في الأصل 
 .(2)أو إعداد دليل كتابي يسجلها عند وقوعها

وأخيراً تظهر أهمية التفرقة بين التص رفات القانونية والوقائع القانونية في انفراد التص رفات 
القانونية بكل الأحكام المتعلقة بالإرادة وبقدرتها على ترتيب الآثار القانونية إذ هي على خلاف الوقائع 

 .(3)محضة متجهة إلى ترتيب هذه الآثارالقانونية إرادة 
 المطلب الثالث

رف القانوني  ة التص   شروط صح 

رف القانوني إلى نوعين من الشروط، شروط متعلقة بالأهلية ة التص  تنقسم شروط صح  
 من العيوب. اهخلو و  لإرادة وأخرى متعلقة بسلامة

 

 
 

                                                             
 منشأة  ني، الحقوق العينية الأصلية وأحكامها، ومصادرها، د.ط؛د. كيرة حسن، الموجز في أحكام القانون المد -(1)

 .080، ص.9114المعارف، الإسكندرية، مصر، 
 .04تقية محمد، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص. -(2)
 .90، ص. نفسهتقية محمد، المرجع  -(3)
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 الفرع الأول
 توفر الأهلية اللازمة في التصرف القانوني

رف ذا أهلية أداء كاملة، خص المتص  رف القانوني صحيحاً لا بد أن يكون الش  لقيام التص  
إليها لا بد من تعريف الأهلية  قر طوأن تكون هذه الأخيرة خالية من العوارض والموانع، ولكن قبل الت

 وموانع الأهلية ثانياً. وذلك أولًا، ثم البحث عن عوارض

 أولًا: تعريف الأهلية:
رف القانوني هي أهلية أداء كاملة، وهي حة التص  المقصودة في نطاق دراسة ص   الأهلية

خص منذ رفات القانونية لا أهلية الوجوب التي تلازم الش  خص بالقيام بالأعمال أو التص  صلاحية الش  
رفات خص لممارسة الأعمال والتص  صلاحية الش  . وتعرف أهلية الأداء بأنها: "(1)ميلاده حتى وفاته

 .(2)"القانونية بنفسه على وجه يعتد به قانوناً 
، ففي هذه الحالة يجب أن يكون والهمخص بالبيع أو الإيجار أو هبة أومثال ذلك: قيام الش  

رفات كامل الأهلية بحيث إذا نظرنا إليه من حيث كونه صالحاً خص الذي صدرت منه هذه التص  الش  
 .(3)أنه يتمتع بأهلية وجوب بالنسبة لحق الملكية، قلنا ىيكون مالكاً للشيء المشتر لأن 

د أن يكون صادرا عن ذي لاب   في كل الأحوال،  فإن ه رف القانوني صحيحالكي يكون التص  
 أهلية أداء كاملة، وأن تكون هذه الأهلية خالية من العوارض والموانع.

 ثانيا: خلو الأهلية من العوارض و الموانع
لابد أن  وبالتاليرفات القانونية، خص بالتص  بمثابة العمود الفقري لقيام الش   الأهلية تعتبر

 سنتطرق إليها بنوع من الإيجاز فيما يلي:تكون خالية من العوارض والموانع وعليه فإننا 
 
 

                                                             
 2007علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري؛ د.م.ج، الجزائر،  د.علي -(1)

 . 84ص.
 ؛ د.ب.ن9محمد سلام مذكور، المدخل للفقه الإسلامي، تاريخه ومصادره ونظرياته العامة، دار النهضة العربية، ط. -(2)

 . 20، ص.9120
 .984السابق، ص. الجيلالي عجة ، المرجع -(3)
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 عوارض الأهلية: -3
إذا طرأ على  إلا   .رفاتهكامل تص   ح  تص  تكتمل أهلية الإنسان ببلوغه التاسعة عشر سنة، و 

 أهليته عارض من عوارض الأهلية الآتية:
مباشرة حقوقه المدنية للا يكون أهلًا ، على ما يلي: "ق.م.جمن  52/3نص المادة ت :الجنون والعته-أ

 .(1)"ن، أو عته، أو جنونز لصغر في الس  من كان فاقد التميي  
ز العمل القدرة والإدراك على تميي  خص فتفقده هو حالة مرضية تصيب الش   (:Démence)الجنون:  -

 .(2)النافع من العمل الضار
هو الخلل الذي يصيب العقل دون أن يصل حد الجنون فيجعل صاحبه  :(3)(Imbécilitéالعته: ) -

 .(4)مختلط الكلام قليل الفهم
 الشريعة الإسلامية بين الجنون، والعته فيما يلي:يفرق فقهاء 

هيجان، أما العته فيلازمه الهدوء كما يفرقون أيضاً بين فالجنون يصاحبه اضطراب، و 
 .(5)عر والجنون المتقط  الجنون المستم  

عب ر لأنه من الص  ع والجنون المستم  ، فإنه بين الجنون المتقط  ع الجزائريالمشر   لم يفرق
 إثباته.

 :حكم تصرفات المجنون والمعتوه
 (6).ق.أمن  391رفات كل من المجنون، المعتوه، فإن نص المادة أما بالنسبة لحكم تص  

ففيما يخص حكم  ،عليهما ررفات الصادرة بعد الحج، والتص  رفات الصادرة قبل الحجرفرقت بين التص  
 :ز بين حالتينفإننا نمي   ررفات الصادرة قبل الحجالتص  

                                                             
  07/05، يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالأمر رقم 9175سبتمبر  22مؤرخ في  54-75أمر رقم  -(1)

 المرجع السابق.
 دار الثقافة للنشر  ؛90ط. ،د. السلطان أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي -(2)

 .21، ص.2090، والتوزيع، الأردن
 الجزائر  قصر الكتاب، ؛2فرنسي، ط. -: معجم المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، عربي ط.-يعقوبي م -(3)

 .928، ص.2009
 .00السلطان أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص. -(4)
لله فترات من الانقطاع وهو عكس الجنون المستم ر. المتقطع الجنون -(5)  : هو الجنون الذي تتخ 
رفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر : " وذلك بنصها على ما يلي -(6)  تعتبر تص 

 ".ظاهرة وفاشية وقت صدورها
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رف القانوني إذا كانت حالة الجنون أو العته غير شائعة بين معظم الناس وقت إبرام التص   :93حالة 
 رفاتهما تعتبر صحيحة، ويعتبران كاملا الأهلية.فتص  

ن أو أو كان المتعاقد مع المجنو ، جنون أو العته شائعة وقت التعاقدإذا كانت حالة ال :92حالة 
رغم صدورها قبل تسجيل  مطلقاً  رفاتهما تكون باطلة بطلاناً تص  ة فإن الالمعتوه على يقين من هذه الح

 .(2)أما فيما يخص حكم التص رفات الصادرة بعد توقيع الحجر فتكون باطلة بطلاناً مطلقاً  ،(1)قرار الحجر
ن له مصلحة أو من النيابة يكون بطلب من أحد الأقارب أو مم   وللإشارة، فإن قرار الحجر

عليه إذا زالت أسبابه، وذلك ما قضت به المادة  على طلب المحجور رفعه بناءً ، كما يمكن (3)العامة
 .(4)من ق.أ. 391

شد، و كان سفيهاً أو ن الر  ... وكل من بلغ س  على: " ق.م.ج.من  51نص المادة ت :فه والغفلةالس   (9
 .(5)"ذا غفلة يكون ناقص الأهلية ...

 فه:تعريف الس  
ذكر كلمة سفهاء في القرآن الكريم حيث يقول الله عز وجل " ولا  ورد الإسراف والتبذير وقد فه لغة:الس  

فه لا يتحدد إلا إذا كان بصدد مال ر الفقهاء هذه الآية على أن الس  وقد فس   .(6)فهاء أموالكم"تأتوا الس  
 تبذيره، وتبديده دون وجه حق.بفيه ن يقوم الس  معي  

رف في ماله على خلاف له على التص  فه حالة نفسية تعتري الإنسان العاقل فتحم  يقصد بالس   اصطلاحاً:
 .(7)رعمقتضى العقل والش  

                                                             
(1)

 : هو المنع من التصّرف في أموال الشّخص وذلك لعارض يعيبه في عقله أو في تدبيره وهو نوعان: الحجر  الحجر -

 القضائي والحجر القانوني.
(2)

 .184 –181دار الهدى، الجزائر، د.س.ن، ص. ،د.ط؛ نبيل صقر، قمراوي عز الدين، قانون الأسرة نصاً وتطبيقاً  -

(3)
 .184، ص.ه سفن مرجععز الدين، ال نبيل صقر، قمراوي -

(4)
 "يمكن رفع الحجر إذا زالت أسبابه بناء على طلب المحجور عليه: " وذلك بنصها على ما يلي - 

(5)
  1470سبتمبر  46مؤرخ في  08 – 70، يعدل الأمر رقم 4550يونيو  45، مؤرخ في 15-50قانون رقم  - 

 المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.
(6)

 من سورة النساء. 0الآية -

(7)
 عبد الفتاح تقية، "نطاق عوارض الأهلية في فقه أصول الشريعة الإسلامية، دراسة تحليلية"؛ المجلة الجزائرية  -

 .491، ص.51، العدد. 4554للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، 
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 رف خلاف مصلحته الخاصةفيه شخص كامل العقل، ولكن تعتريه خفة تجعله يتص  الس  
ت وأد   فيه،وذلك من خلال أعمال قام بها الس   حدوثهفه بتقديم قرائن مادية على ويكون إثبات حالة الس  

سرافه وتقدير هذه المسألة هي متروكة للقاضي، كما يجب أن يكون  .إلى ضياع المال بفعل تبذيره وا 
د هذه خص أمواله في أعمال خيرية فلا تع  سبب هذا التبذير مخالف للعقل والشرع، أما إذا أنفق الش  

 .(1)يعتبر عمل غير مشروع عمال تبذيراً على عكس إن قام بتبذير أمواله في القمار أو الرهان الذيالأ
 تعريف الغفلة:

 طنة ومنها جاءت كلمة إغفال ومغفل.قيض الف  نهي  الغفلة لغة:
رفات دون أن خص على التص  هي ضعف في الملكات النفسية تؤدي إلى إقبال الش   الغفلة اصطلاحاً:

 .(2)غبن لسلامة نيتهز بين الرابح والخاسر منها، في  يمي  
ب القلب بحيث تجره طيبة قلبه إلى أن يغبن كامل العقل، ولكنه طي  وذو الغفلة هو شخص 

ما يخص تقدير حالة الغفلة فيستقل بها قاضي الموضوع، ويقع عبء إثباتها ، أما في(3)في المعاملات
رفات أدت إلى ضياع المال نتيجة ضعف خص بتص  عي وذلك بكافة طرق الإثبات، كقيام الش  على المد  

 السهولة في خداعه.أو عدم فطنته، أو 
أن الرجل العادي هو في التعامل، والتي من شو الس  رفات الناتجة عن الإهمال، أأما التص  

 .(4)د مظهراً للغفلةالوقوع فيها، فلا تع  
 فيه وذو الغفلة:رفات الس  حكم تص  

من  51فيه وذو الغفلة في مرتبة ناقص الأهلية، وذلك حسب نص المادة يعد حكم الس  
 رفاتهما:فتقع تص  ، ق.م.ج

رفات تثبت للسفيه وذي الغفلة ية. فهذه التص  صحيحة إذا كانت نافعة نفعاً محضاً: كقبول الهبة والوص   -
 كاملة. الاغتناءأهلية 

                                                             
 .957الجيلالي عجة ، المرجع السابق، ص. -(1)
 .282تقية، المرجع السابق،ص.عبد الفتاح  -(2)
  2090: النظرية العامة للحق؛ دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  زعلاني عبد المجيد، المدخل لدراسة القانون -(3)

 .949ص.
 ؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع 9الصراف عباس وجورج حزبون، المدخل إلى علم القانون، نظرية الحق و القانون، ط. -(4)

 .921، ص.2004ن،  .ب د.
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 فيه أو ذا الغفلة بهبة أمواله للغيرباطلة بطلاناً مطلقاً، إذا كانت ضارة ضرراً محضاً: كقيام الس   -
فيه وذا الغفلة ح للس  فيص   ( 2)والوقف( 1)يةرفات الوص  من هذه التص   تستثنىوتجدر الإشارة إلى أنه 

 .(3)المتعلق الأوقاف 39 – 03من القانون رقم  39إجراءهما، وذلك ما نستنتجه من المادة 
 .(4)قابلة للإبطال، إذا كانت دائرة بين النفع والضرر، ومثالها: البيع والشراء -

على الشخص وذلك حسب نص  هلية السابقة الحجرويترتب على قيام كل عارض من عوارض الأ
 (5)من نفس القانون السالفة الذكر 391والذي تكون أحكامه وفقاً لنص المادة  ق.أ.من  393المادة 

فه والغفلة باطلة، وقبله إذا كانت حالة الس   عليه بعد توقيع قرار الحجرر لمحجو حيث تعتبر تصرفات ا
 .(6)رفاتظاهرة وفاشية وقت صدور هذه التص  

، ملف رقم 05/02/2002حيث جاء في أحد قرارات المحكمة العليا الصادرة في 
إذا أثبتت الخبرة بأن  إلا   ررفات القانونية الواقعة قبل الحجتص  الما يلي: "لا يمكن الحكم على  200122

 (7)المرض كان متفشياً وظاهراً"
 موانع الأهلية: ( أ

عوارض الأهلية لا يؤدي حتماً إلى مباشرته  ه منرشد، وخلو  ن ال  خص س  إن بلوغ الش  
 .(8)خص لمانع من موانع الأهليةرفات بنفسه، حيث قد يتعرض هذا الش  تص  لل

                                                             
(1 )

 الوصّية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، وهي تكون في حدود ثلث التركة وما زاد عن الثلث  -

 يتوقف على إجازة الورثة.
(2 )

 الوقف: هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصديق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر  -

 والخير.
(3)

 يشترط في الوقف لكي يكون وفقه صحيحاً ما يأتي:وذلك بنصها على: " -

 أن يكون مالكاً للعين المراد وقفها ملكاً مطلقاً. -

 "أن يكون الواقف ممّن يصّح تصّرفه في ماله غير محجور عليه لسفه أو دين -
(4)

 دراسة أنواع وأحكام تصرفات الصّبي المميّز في ق.م. و ق.أ. وذلك  سنتطرق إلى هذه التصرفات بالتفصيل عند - 

 في لفصل الثاني من هذه المذكرة.
(5)

 ، يتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، المرجع السابق. 1489يونيو  54مؤرخ في  11 – 89قانون رقم  -

(6)
 .106ون، نظرية الحق، المرجع السابق، ص.: نظرية القان د. بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية - 

(7)
 )قضية م.ج.  50/56/4554مؤرخ في  445464المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  -

 .446، ص.4554، 4ضد ق.ح.( المجلة القضائية، عدد، 
(8)

 أحمد فراج حسين، أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلامية؛ دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع  -

 .08، ص.4554مصر،  الإسكندرية
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رفات القانونية خص فتمنعه من مباشرة التص  رف موانع الأهلية على أنها: ظروف تطرأ على أهلية الش  تع  
 .(1)بنفسه، وقد حصرها، الفقهاء في أربع حالات

لأن هذه الحالات ترد في الغالب على سبيل المثال وليس  قهذا الحصر غير موف لكن
 .(2)رععلى سبيل الحصر لعدم وجود قائمة محددة من طرف المش  

 المانع المادي و المانع الطبيعي: (3
 يتقرر المانع المادي في حالتين: المانع المادي: -

إدارة شؤونه  ، أو(3)الرجوع إلى مكان إقامتهخص الذي منعته ظروف قاهرة من وهو الش   حالة الغائب:
 .(4)بنفسه

 .(6)وتسبب في غياب ضرر للغير (5)أو بواسطة غيره، وذلك خلال مدة سنة فأكثر 
الذي لا يعرف مكانه، ولا يعرف حياته أو موته، ولا يعتبر مفقوداً  الغائب خصوهو الش   حالة المفقود:

 .(7)بحكم إلا  
 999، 990، 901:  موادمن الغائب والمفقود في ال كل  ع الجزائري على نص المشر  

 .(8)ق.أ.من  995، 998، 990، 992
ن بموجب نفس القاضي ويعي   اهر يقر   وحالة الفقدان تثبت هاتين الحالتين وجوباً بحكم قضائي،

 من أقارب المفقود، ويستلم ما استحقه من ميراث أو تبرع. (9)الحكم مقدماً 

                                                             
 .954الجيلالي عجة، المرجع السابق ص. -(1)
 .20أحمد فراج حسين، أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص. -(2)
 الأردن  ؛ دار الدجلة، عمان 9محمد عبد الله هادي، أحكام المفقود، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون العراقي، ط -(3)

 .22، ص.2090
 .227، ص.  2002فيلالي علي، نظرية الحق، موفم للنشر والتوزيع ، الجزائر،  - (4)
  لالتزامات وأحكامها دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية الفضل منذر، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر ا -(5)

 .900، ص.2092؛  دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 9والفقه الإسلامي، ط.
 .224فيلالي علي، المرجع السابق، ص. -(6)
 .909الفضل منذر، المرجع السابق، ص. - (7)
 ، يتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، المرجع السابق.9148يونيو  01مؤرخ في  48/99رقم  قانون -(8)
 : هو الش خص الذي تعي نه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو وص ي على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها  المقدم-(9)

 بناء على طلب أحد أقاربه، أو من له مصلحة، أو من النيابة العامة.
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 عليه قضائياً  رخص أو غيابه يعني في نفس الوقت الحجتقدم أن الحكم بفقد الش   يظهر مما  
ب أضرار للغير نتيجة يز، الأمر الذي يسب  والغيبة وليس لانعدام أو نقص التمي   انه الفقدالذي يكون مرد  و 

 تعطيل مصالحهم.
أبكم، أو أعمى  خص أصم  خص بعاهتين: كأن يكون الش  يقصد به أن يصاب الش   المانع الطبيعي: -

ن ر عليه التعبير عن إرادته تعبيراً صحيحاً، حيث يجوز للمحكمة أن تعي  يتعذ   ، أو أعمى أبكم، مما  أصم  
 يجريها تحقيقاً لمصلحته.  رفات التيله مساعداً قضائياً يعاونه في التص  

 ، لا يرجع تعيين هذا المساعد القضائي إلى(1)ق.م.من  19حسب ما نصت عليه المادة 
ع بكل خص المصاب بالعاهة الجسمانية، بل هو شخص راشد كامل التمييز، متمت  نقص في أهلية الش  

 قواه العقلية، فهو كامل الأهلية، و إنما لكونه لا يستطيع التعبير عن إرادته تعبيراً واضحاً.
اعدة حيح، فلا يقوم مقام المستفيد من المسيعتبر المساعد القضائي نائباً بالمعنى الص  ولا 

رفات التي يقدم عليها المعني بالمساعدة ولا يجوز لهذا الأخير أن بل يقتصر دوره على حضور التص  
 .(2)رفات إلا إذا أذنت له المحكمة بذلكينفرد بالقيام بهذه التص  

 ن له مساعد قضائي صحيحة.رفات الصادرة من ذي العاهتين قبل أن يعي  وتكون التص  
رفات بعد تسجيل قرار تعيين المساعد القضائي، فيجوز لذي العاهتين القيام بهذه التص   أما

ذا قام بها كانت قابلة للإبطال لمصلحته، وهذا ما نصت عليه دون مساعده المع   ين من قبل المحكمة، وا 
 .(3)ق.م.من  19/2المادة 

القضائية لا تتقرر له خص مصاباً بعاهة واحدة، فإن المساعدة وعلى ذلك إذا كان الش  
 بحسب الأصل، أو إذا كان مصاب بغير العاهات المحددة في القانون.

                                                             
م، أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب تلك العاهة : " وذلك بنصها على - (1) م أبكم، أو أعمى أص   إذا كان الشخص أص 

 مصلحته. تفتضيهاالتعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي 
قابلًا للإبطال كل تصرف عين من أجله مساعد قضائي إذا صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته  و يكون -

 "بدون حضور المساعد بعد تسجيل قرار المساعدة
 فالإرادة التي يتم بها التص رف هي إرادة المستفيد من المساعدة وليس إرادة المساعد القضائي. - (2)
  9175سبتمبر  22المؤرخ في  54 – 75، يعدل الأمر رقم 2005يونيو  20، مؤرخ في 90 – 05قانون رقم  -(3)

 .2005لسنة  88المتضم ن القانون المدني، ج.ر.ج، عدد 
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خص مصاباً بالعاهتين، و لكنه يستطيع التعبير عن إرادته، فلا ونفس الأمر إذا كان الش  
 تتقرر له المساعدة القضائية.

بسبب تلك " رع الجزائري وقع في خطأ وذلك بقوله:ص أن المش  والملاحظ على هذا الن  
المساعد  رطين حكمت المحكمة بتعيين" فإذا توافر هذين الش  بسبب تلك العاهتينواب "" والص  العاهة

تراه المحكمة مناسباً ويمكن للمحكمة أن  القضائي الذي ي ختار من بين أقارب المعاق أو أي شخص آخر
رفات، وهذا ما يفهم هذه التص   رفات موضوع المساعدة القضائية، كما يمكن لها عدم تحديدد التص  تحد  

 .(1)ق.م.ج.من  19من نص المادة 
والتأثير بذلك  ،ن لهاويبدأ آثار المساعدة القضائية في السريان فور تسجيل الحكم المتضم  

 .(2)خص المعاقفي سجلات الحالة المدنية للش  
 المانع القانوني و المانع القضائي: (2
رفات القانونية ن من مباشرة التص  يقصد به وجود نص قانوني يمنع شخص معي   المانع القانوني: -

 .(3)ق.ت.ج.من  255/3ت عليه المادة ، ومثاله التاجر المفلس الذي نص  بنفسه
شهر الإفلاس الناتج عن توقف التاجر المفلس من دفع ديونه وعدم قدرته على والحكم ب

 .(4)لوكيل التفليسة الذي يتولى إدارة أموال المفلسين الإجباري ذلك يؤدي حتماً إلى التعي  
 ص يترتب على الحكم بالإفلاس أثرين هما:وشرحاً لهذا الن  

 .(5)رف في أموالهالتاجر المفلس عن التص   غل يد -
ة القانون في ممارسة جميع الحقوق و الدعاوي المتعلقة حلول وكيل التفليسة محل التاجر المفلس بقو   -

رفات القانونية هو حماية التفليسة، والحكمة من منع التاجر المفلس من مباشرة التص  بذمته طيلة مدة 
 الدائنين.مصلحة جماعية 

                                                             
رفات التي تقتضيها مصلحته: " وذلك نصها - (1)  ".... يعاونه في التص 
 .855الجيلالي عجة، المرجع السابق، ص. - (2)
 يترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس، ومن تاريخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو : " وذلك بنصها -(3)

 التصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان ومادام في حالة إفلاس يمارس وكيل التفليسة 
 ".يسةحقوق ودعاوي المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفل جميع

 9111: الزواج والطلاق؛ د.م.ج، الجزائر،  9د. بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج. - (4)
 .998ص.

 .995بلحاج العربي، المرجع نفسه، ص. د. -(5)
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 المانع القضائي: -
جناية  نها، موصوفة على أ(2)لعقوبة أصلية (1)بمثابة عقوبة تبعية يعتبر المانع القضائي

اً قانونياً ر عليه حج ر، كما يحجق.عمن  91 المدنية طبقاً لنص المادةخص من حقوقه حيث يحرم الش  
حقوقه المدنية، وتكون إدارة  عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية من مباشرة والمتمثل في: حرمان المحكوم

 القضائي. ررة في حالة الحجأمواله طبقاً للأوضاع المقر  
القضائي ضد المحكوم عليه جنائياً بمثابة عقوبة تكميلية تضاف إلى العقوبة  رويعتبر الحج
 ة القانون، وبالتالي يصبح المحكوم عليه جنائياً عديم الأهلية، فلا يمكنه مباشرةالأصلية، تسلط عليه بقو  

القانوني على المحكوم عليه طيلة تنفيذ العقوبة الأصلية بمعنى مدة  رر الحجرفات بنفسه، ويستم  التص  
 سجنه.

... أن وضعية : "حيثياتههذا ما جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا، حيث جاء في و 
رف في أمواله، فلا عليه فهو محروم قانوناً من التص   رالمحجو  المحكوم عليه بعقوبة تجعله في حكم

رف مالي ما عن القيام بأي تص   دة تجعله قاصراً ريته مقي  رف في أمواله فإن ح  يحق له إجراء أي تص  
 .(3)"دام سجيناً...

عليه قانوناً، أثناء مدة تنفيذ العقوبة  رخص المحجو رفات التي يقوم بها الش  وتكون التص  
 .(4)الأصلية باطلة بطلاناً مطلقاً 

. عليه قانوناً  رم إدارة أموال المحجو أنه خلال تنفيذ العقوبة يتولى المقد   وتجدر الإشارة إلى
رف باسم ولحساب هذا الأخير، ويجب تفادي الخلط بين حالة انعدام الأهلية هذه، وبعض الحالات فيتص  

 حراسة قضائية لكونها محل نزاع كأن تكون محل، رف في بعض ممتلكاته خص من التص  التي يمنع الش  
إن تعيين حارس قضائي قرارات المحكمة العليا: " خص يتمتع بأهليته، وهذا ما جاء في أحدقى الش  إذ يب

                                                             
 يلي: الحجر القانوني والحرمان من الحقوق الوطنية وهي لا  من ق.ع فيما 02تتمثل العقوبات التبعية وفق للمادة  -(1)

 تتعلق إلا بعقوبة الجناية.
 : الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت لمدة تتراوح بين  من ق.ع فيما يلي 5تتمثل العقوبات الأصلية وفقاً للمادة  -(2)

 سنة. 20سنوات إلى  05
 ، )قضية ج.م. ضد ح.ق( 21/02/9142مؤرخ في  80872المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  - (3)

 .98، ص.9110، 9المجلة القضائية، عدد 
 .222فيلالي علي، نظرية الحق، المرجع السابق، ص. -(4)
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ين يؤدي ذلك التعي   ما لملا تؤثر على الأهلية للشخص الذي توضع أملاكه تحت الحراسة القضائية 
تحت إلى تجريد المعني بالأمر من الدعاوي التي قد يمارسها بوصفه مالكاً للشيء الموضوع 

 .(1)"الحراسة

 الفرع الثاني
 خلو الإرادة من العيوب

م نتطرق ثانياً إلى ثنعالج في هذا الفرع تعريف الإرادة وطرق التعبير عنها وذلك أولًا، 
 عيوب الإرادة بإيجاز.

 تعريف الإرادة و طرق التعبير عنها: أولًا:
جاد صادر عن شخص ن، واصطلاحاً: تعبير بالإرادة لغة: التصميم على أمر معي  يقصد 

أثر قانوني، فلا  اثن، ويؤدي إلى إحداث أثر قانوني أما إذا لم تتجه الإرادة إلى إحديتخذ مظهر معي  
 .(2)تكون أمام إرادة معتبرة قانوناً 

ويدخل في هذا المعنى إرادة الهازل، وذلك لأن العبرة بالتعبير الجاد وليس الهزلي، كما 
بي ، ونفس الشيء بالنسبة لإرادة فاقد التمييز، كالص  (3)على شرط المشيئةالمتعلقة تستبعد كذلك الإرادة 

ز، والمجنون، وفاقد الوعي لسكر، أو مخدر، أو مرض يؤثر على الإدراك والتمييز كالمريض غير الممي  
 .(4)مرض الموت

 ذع الجزائري أخوالملاحظ أن المشر   .(6)تكون ظاهرة كما قد .(5)إن الإرادة قد تكون باطنة

                                                             
 ، )قضية، ق.أ ضد م.ب( 92/02/9110مؤرخ في  52012المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  -(1)

 .92، ص.9119الصادرة في  09المجلة القضائية، عدد 
  2د. السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، المجلد - (2)

 .288، ص.2000جديدة؛ منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  0، ط.9.ج
 كمن يقول لشخص أبيعك منزلي إن أردْت  أنا. - (3)
 .294، ص.9112د. أبو زهرة محمد، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، د.ط؛ دار الفكر العربي،  - (4)
 ها نفس المتص رف، والتعبير عنها ليس إلا  قرينة قابلة لإثبات العكس.هي الإرادة الحقيقية التي اتجهت إلي -(5)
 وهو ذلك التعبير الذي يتخذ مظهراً معيناً، والذي يدل على إرادة صاحبها، دون الاعتداد بحقيقتها وهذا المظهر قرينة  -(6)

 قاطعة لا تقبل إثبات العكس.
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في ذلك استقرار المعاملات،  مراعياً  ،(1)ق.م.جمن  09بالإرادتين معاً، وذلك من خلال نص المادة  
رف القانوني، حيث أن المشرع لا فتارة نجده قد غلب الإرادة الباطنة وذلك ما نستشفه في تكوين التص  

يترتب على وجودها في البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين  إلا بالإرادة السليمة من العيوب. التي يعتد  
 ق.م.ج.من  333/2ت عليه المادة ا نص  لفاظ وذلك مللأنى الحرفي دون الوقوف عند المع

ع الجزائري الإرادة الظاهرة، ولكن من جهة أخرى نجد بعض الأحكام التي غلب فيها المشر  
حيث جعل التعبير عن الإرادة ينتج أثره في الوقت الذي ، (2)ق.م.جمن  03وهو ما نصت عليه المادة 

يتصل فيه بعلم من و جه إليه. بمعنى أنه من و جه إليه إيجاب فقبله ثم عدل، ولكن القبول وصل إلى 
علم الموجب قبل وصول العدول فإن نتيجته الانعقاد، وذلك على أساس الإرادة الظاهرة، وهو ما قضت 

ع الجزائري أيضاً بالإرادة الظاهرة في تفسير العقد إذا كما أخذ المشر   .(3).ق.م.جمن  02به المادة 
كانت عبارة العقد واضحة، حيث منع القاضي أن ينحرف عن عبارة العقد الواضحة عن طريق تفسيرها 

 .(4)ق.م.ج.من  333/3للتعرف على إدارة المتعاقدين، وذلك ما نصت عليه المادة 
أخذ بالنظريتين معاً، نظرية الإرادة الباطنة  ع الجزائريالمشر  وتأسيساً على ما تقدم فإن 

 .(5)أساساً، ونظرية الإرادة الظاهرة في حالات معينة تفرضها متطلبات استقرار المعاملات في المجتمع
 إن التعبير عن الإرادة يتم بطريقتين:

فظ كأن يقول: أنا ذلك بالل  ر الفرد عن إرادته صراحة ويكون في هذه الطريقة يعب   الصريح: التعبير -
". أو أن يستعمل الإشارة المتداولة عرفاً مثل: تحريك رأسه موافقموافق، أو بالكتابة كأن يكتب: عبارة "

                                                             
 يكون باللفظ، وبالكتابة أو الإشارة المتداولة عرفاً كما يكون باتخاذ موقف لا التعبير عن الإرادةعلى ما يلي: " وذلك بنصها -(1)

 يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه.
  "ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا لم ينص  القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً 

ها على - (2)  ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه، بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول : " وذلك بنص 
 ".التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك

ها على -(3)  إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك : " وذلك بنص 
 يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه، هذا ما لم يبين العكس من التعبير أو طبيعة  لا

 "التعامل
 إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تأويلها للتعرف على إرادة وذلك بنصها على: " -(4)

 ".المتعاقدين
 .825السابق، ص.الجيلالي عجة، المرجع - (5)
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إلى اليسار التي تدل  من الأسفل إلى الأعلى وهي إشارة تدل على قبول الشيء، أو تحريكه من اليمين
 .(1)صود صاحبهك من مقعلى الرفض، أو يتخذ موقف لا يدع الش  

هو ذلك المظهر الذي يت خذه المتص رف للتعبير عن إرادته حيث تستخلص هذه  التعبير الضمني: -
 ، ومثاله: إذا سأل شخص صاحب المطعم عن ثمن الطعام ثم جلس وأكل(2)الأخيرة من وقائع التص رف

 بين النزيل يتم   يالذ الفندقةفإن قيامه بالأكمل تعبير عن إرادته في قبول الثمن، كذلك حالة عقد 
وصاحب الفندق، فمبيت النزيل في الغرفة دليل على إرادته في إبرام التص رف، وقد نص عليه المش رع 

 .(3)09/2في المادة 
ويختلف السكوت والتعبير الضمني عن الإرادة: فالتعبير الضمني يتجسد في اتخاذ موقف 

ظروف تد ل عليها، أما السكوت فهو من العدم، والساكت معين، أي أنه عمل تستخلص فيه الإرادة من 
، وهنا يمكن التساؤل على مدى صلاحية السكوت كطريقة (4)لا يعمل شيء يمكن أن تستنتج منه إرادته

 للتعبير عن الإرادة؟
إلى هذا  ، واستناداً (5)ق.م.جمن  01ولقد أجابنا المشر ع عن هذا التساؤل في نص المادة 

 الن ص تبين لنا أن هناك أصل يرد عليه استثناء.
لا  فمن حيث الأصل: إن السكوت لا يصلح للتعبير عن الإرادة، ولا ينسب لساكت قول وا 

 كانت حرية الش خص في خطر.
ومن حيث الاستثناء: فإن السكوت في معرض الحاجة بيان، وهنا يعتبره المشر ع دليل على 

 ا السكوت في حالة من الحالات التالية:الموافقة، إذا كان هذ

                                                             
 .282السنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص. -(1)
 .824د. الجيلالي عجة، مدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، المرجع السابق، ص. -(2)
 ، المتضمن القانون المدني، المعدل ومتمم، المرجع السابق.9175سبتمبر  22مؤرخ في  54-75رقم  أمر - (3)
 .4، ص.9140حسن فرج عبد الرزاق، دور السكوت في التصرفات القانونية، د.ط؛ د.ن، د.ب.ن، -(4)
 لم لظروف، تد ل على أن الموجباإذا كانت طبيعة المعاملة، أو العرف التجاري، أو غير ذلك من وذلك بنصها على: " - (5)

 ينتظر تصريحا بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب. يكن
 ويعتبر السكوت في الرد قبولا، إذا إتصل الإيجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين، أو إذا كان الإيجاب بمصلحة من وجه إليه". 
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حالة إذا كانت طبيعة المعاملة تعتبر السكوت دليلا على الرضا، كحالة إرسال البائع لفاتورة إلى  -
 المشتري، فإن سكوت المشتري، وعدم اعتراضه عليها، يعد بمثابة قبول لها.

 العرف الجاري العمل به. -
 تتمثل عيوب الإرادة فيما يلي:  عيوب الإرادة: ثانياً:

 رف القانونيإبرامه للتص   خص المتعاقد حينعلى أنه: وهم يقع في ذهن الش   ف الغلطعر  ي   الغلط: - أ
ع الجزائري في المواد وقد عالجه المشر   .(1)ر الشيء الذي تعاقد عليه على غير حقيقتهحيث يجعله يتصو  

 ق.م.ج.من  14إلى  13من 
به هو  ليعت دع والذي يجب توافره في الغلط عليه المشر   رط الوحيد الذي نص  الش   إن شروط الغلط: -3

أن يكون الغلط جوهرياً، ويكون كذلك إذا بلغ حداً من الجسامة، بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام 
يقع  يشترك المتعاقدان في الوقوع في الغلط، بل يكفي أنلا يشترط أن . و (2)العقد لو لم يقع في هذا الغلط

 .(3)، ولو جهله الثانيفيه أحد الأطراف
أمثلة لهذا الغلط الجوهري  ق.م.ج.من  12من المادة  1و 2لقد ضربت الفقرتين تطبيقات الغلط:  -2

 ت على أنه: ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص إذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدان جوهريةفنص  
ن ي  العقد ولحسن النية، كمن يشتري شيئاً على أنه من الذهب، فيتبنظراً لشروط أو يجب اعتبارها كذلك 

 .(4)له أنه من النحاس
بب الرئيسي في في ذات المتعاقد، أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو الصفة الس  أو إذا وقع 

حترف غبار عليه، ثم اتضح أنها كانت تالتعاقد، كمن يؤجر سكناً لسيدة كان يعتقد أن سلوكها لا 
 .(5)الدعارة فيما مضى

                                                             
- (1) NICOLAEAU (Patrick), dicojuris, lexique de droit privé, ellipses, éd. Marketing, Paris, 1996. P. 

149. « L’erreur consiste à croire vrai ce qui est faux ou l’inverse, c'est-à-dire à croire faux ce 
qui est vrai… ». 

  28، ص.2008عبد الرزاق، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، د.ط؛ دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر دربال - (2)
 إن المشرع بهذه الكيفية يكون قد بسط حمايته على المتعاقد الذي وقع في غلط بحيث لم يلزمه بعقد لم يكن يقصده   - (3)

 كما انه حمى الطرف الآخر، بحيث اشترط ان يبلغ الغلط حداً من الجسامة، وبذلك لا يتفاجئ بادعاء المتعاقد معه  
 بالبطلان لكونه قد وقع في غلط. 

 : التص رف القانوني، العقد و الإرادة 9د. بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج. -(4)
 .902، ص.2007؛ د.م.ج، الجزائر، 5دة، ط.المنفر  

 إخلف خليصة، يوسف خوجة سعدية، النظام القانوني لعقد الإيجار في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  -(5)
 .92، ص.2092-2099الماستر في القانون، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  
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يجوز للمتعاقد الذي وقع وهذا ما جاء في أحد أحكام للمحكمة العليا حيث حكمت بأنه: "
في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله وأنه يعتبر الغلط جوهرياً إذا وقع في ذات المتعاقد 

. وفي حكم آخر (1)"الرئيسي في التعاقدبب فة الس  أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو الص  
خص يمكن أن يشوب الإرادة في مجال عقد فات الأساسية للش  الغلط في صفة من الص  رت بأن: "قر  

 .(2)"عند إخفاء الزوج، أو سكوته عن عجزه الجنسي في عقد الزواج الزواج، كما هو الحال
خص، الغلط الجوهري فإن الغلط في صفة عرضية أو ثانوية للشيء أو الش   تطبيقاً لنظريةو 

، والحساب ، وكذا الغلط في الأرقامأو الغلط في قيمة الشيء، أو الغلط في الباعث الدافع إلى التعاقد
من  15كلها لا تؤثر أصلًا على سلامة الرضا ولا تعيب الإرادة و ذلك حسب ما نصت عليه المادة 

 ق.م.ج.
الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد، أن يطلب من القضاء  يجوز للمتعاقد ر الغلط:آثا -1

العامة على من للمبادئ  اً ويقع عبء إثبات الغلط وفق ق.م،من  13ت عليه المادة إبطاله، وذلك ما نص  
مع ، غير أنه لا يجوز التمسك بالغلط على وجه يتعارض عيه، ويكون ذلك بكافة طرق الإثباتيد  

مقتضيات حسن النية، ويبقى من وقع في الغلط ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر 
 .(3)استعداده لتنفيذ العقد

 :Contrainte(4)والصحيح هو :  la violenceالإكراه: - ب
هبة تحمله رف الإكراه على أنه: تهديد المتعاقد دون وجه حق بخطر يبعث في نفسه ر  ع  ي  

عليها بطريقة التهديد الذي ي ولد  ، وعليه قد يتعاقد شخص ليس بإرادته بل بسبب الضغط(5)التعاقدعلى 

                                                             
 المجلة  ، )قضية ع،ب. صد م.ف(،98/99/9144، مؤرخ في 81001المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم  - (1)

 .920، ص.9110، 8القضائية، عدد 
 )قضية م.ب ضد ع.أ(. 91/90/9147مؤرخ في  81224المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  - (2)
 .908العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص.د. بلحاج العربي، النظرية  - (3)
 ؛ دار علاء الدين للنشر والتوزيع 9فرنسي، ط. -ديب لطيفة، قاموس المصطلحات الحقوقية والتجارية، عربي - (4)

 .55، ص.2005والترجمة، دمشق، سوريا، 
(5)

 .48عبد الرزاق، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص. دربال -
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هبة وخوفاً، يخاف فيها على نفسه، أو أمواله، أو شرفه، أو نفس، أو مال، أو شرف أحد في نفسه ر  
 .(1)أقاربه

 شروط الإكراه: (3
أو من نائبه، وهنا يشبه الإكراه التدليس فيجب أن يصدر الإكراه إما  أن يصدر الإكراه من المتعاقد -

أن المتعاقد  كرهثبت الم  ي  أن  صدر من الغير فلا يعتبر إكراه إلا  من المتعاقد معه، أو من نائبه، أما إن 
 .(2)معه كان يعلم، أو من المفروض أنه يعلم بذلك الإكراه

هبة أو الخوف الذي أحدثه الإكراه ويقصد بذلك أن تكون الر  يكون الإكراه دافعاً إلى التعاقد، أن  -
مؤسسة، بحيث ليست مجرد مزاعم لا يصدقها الواقع والرهبة تكون كذلك إذا كان الخطر المهدد به 

 .(3)ووشيك الوقوع ،جسمياً كالتهديد بالقتل أو الضرب أو خطف الأولاد، ويكون كذلك حال
التي وقعت في نفس المكره يجب أن تتم بصفة ذاتية وذلك بالنظر إلى  إن تقدير تلك الرهبة

الثقافي ووضعه الاجتماعي كما يجب أن يكون ذلك الخوف هو الذي  وجنس المكره، وكذا مستواه سن  
 .(4)دفع المكره إلى التعاقد

ديد بالقتل، أو كانت الوسيلة المستعملة كالتهادا ، كدلكأن يكون الإكراه غير مشروع، والإكراه يكون  -
إفلاسه إن لم يدفع فوائد ربوية  بشهركانت الغاية فقط هي الموصوفة بغير المشروعة كمن يهدد آخر 

 .(5)عن مبلغ القرض الذي في ذمته
 آثار الإكراه: (2

الواقع عليه من المتعاقد معه أو من الغير، وله  الإكراه يتوجب على الطرف المكره إثبات
  في ذلك الاستعانة بكل وسائل الإثبات، ومتى تحقق ذلك كان له أن يطلب إبطال العقد مع التعويض

الرجوع على  أما إن كان الإكراه من الغير ولم يستطع المكره إثبات تورط المتعاقد معه، فليس له إلا  

                                                             
(1)

 د. علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق  -

 .69الجزائر،  ص.
 .25د. علي علي سليمان، المرجع السابق، ص.- (2)
 حسن فرج توفيق، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة بين القوانين العربية، د. ط؛ الدار  - (3)

 .927الجامعية، د.ب. ن، د.س. ن، ص.
 .22د. علي علي سليمان، المرجع السابق، ص.- (4)
 .924توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص.-(5)
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من  10ت عليه المادة التقصيرية طالباً التعويض فحسب وهذا ما نص  الغير بدعوى المسؤولية 
 .(1)ق.م.ج.

 :La lésionالاستغلال  - ت
استغلال متعاقد ما في  ، نتيجة(2)فاحش في الأداءات ل: اختلارف الاستغلال على أنهع  ي

 .(3)المتعاقد الثاني من ضعف نفسي
 ق.م.ج.من  09وقد عالجه المشرع الجزائري في المادة 

 شروط الاستغلال: (3
 شروط الاستغلال إلى عنصرين: مادي ومعنوي. يمكن رد  

 جود ثلاثة عناصر أخرى فرعية تتمثل في:و العنصر المادي: ويتحقق ب -
  عدم تعادل الأداءات: ومثل ذلك البيع بثمن باهظ أو بثمن بخس وي تصور هذا الاختلال في

يجار إلخ...، محددة كانت أو احتمالية مثل أن يكون  (4)الأداءات سواء في عقود المعاوضات من بيع وا 
أن احتمالات الخسارة أكبر بكثير من احتمالات  إلا   الحياة مرتب مدى إيرادالثمن في البيع عبارة عن 

 الكسب كمن يشتري عقاراً من شيخ هرم لقاء إيراد زهيد.
ميزة التبرع حيث يتنازل طرف  ويتصور الاختلال في الأداءات في عقود التبرع بما فيها من

 عن شيء، دون مقابل مما يجعل طبيعة هذه العقود هو هذا الاختلال في الأداءات.
 كان لا يكاد يخلو منه أي عقد، فإن الواجب توافره إذن، أن  لما  الفاحش في الأداءات:  الاختلال

يكون ذلك الاختلال فادحاً، ولكن الإشكال يظهر حينما يراد تقدير الاختلال الفاحش ذلك أن المعيار 
المستعمل، إما أن يكون موضوعياً، بحيث ننظر إلى قيمة الأداءات بحسب سعر السوق، أو أن يكون 

                                                             
 ، يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم المرجع السابق.9175سبتمبر  22في  مؤرخ 54-75الأمر رقم -(1)
 ؛ محمد سعيد جعفور، نظرية عيوب 00: دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص. أنظر في تعريف الاستغلال -(2)

  وزيع، الجزائر، د.س.ن الإرادة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، د.ط؛ دار هومة للطباعة والنشر والت
 ؛ توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق 27؛ علي علي سليمان، المرجع السابق، ص.10ص.
 .979ص.

(3) -HESS-FALLON (Brigitte), SIMON (Anne-Marie), droit civil, 7
ème

 éd, éd DALLOZ, Paris, 2003, 

P.227. « c’est le préjudice résultant d’un déséquilibre grave entre les prestations… elle 
résulte d’un prix insuffisant ou excessif… » 
(4) -  NICOLAEAU (Patrick), dicojuris, Op.Cit, P.150. « la lésion est un déséquilibre important dans les 

prestations des parties à un contrat ». 
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بالرجوع إلى الطرف الم سْتغل  في تقويم الأداءات، ولعل الأقرب إلى تحقيق المعيار شخصياً، وذلك 
 .(1)استقرار المعاملات هو الأخذ بالمعيار الأول

 الشرط واضح، على اعتبار أن الاختلال  : وهذا(2)إبرام العقد الأداءات وقت أن يقع الاختلال في
 .(3)الظروف الطارئة لا في نظرية الاستغلاله في نظرية الذي يقع بعد إبرام العقد إنما يجد حل  

 ين:العنصر المعنوي: ويتمثل هذا في عنصرين فرعي   -
  خص يؤدي به إلى سوء ة أو اندفاع في الش  يش عبارة عن خف  و الهوى الجامح: فالط  الط يش البي ن

 .(4)رف الذي يبرمهالتقدير، وعدم الاكتراث للتص  
رفات طائلًا فيستغل آخرون طيشه، فيجعلونه يبرم لهم تص  ومثال ذلك الشاب الذي يرث مالًا 

، ومثال ذلك تعلق شيخ (5)ن أو شخصة تعلق شخص بشيء معي  ضارة به، أما الهوى الجامع فهو شد  
رفات لمصلحتها ولمصلحة أخيها بحيث تكون هذه هرم بزوجته الشابة فيؤدي به ذلك إلى عقد تص  

 .(6)رفات ضارة بالشيخالتص  
 .(7)د أن يكون ذلك هو الدافع إلى إبرام العقدن أو الهوى الجامح فإنه لا ب  يش البي  استغل الط  وسواء 

   عف الذي في ة الخبيثة في الاستفادة من الض  تلك الني  نية الاستغلال: أي أن تكون لدى الم سْتغل
 .(8)ناً أو هوى جامحبي   االطرف الم ستغل ، سواء كان طيش

 آثار الاستغلال: (2
نقاص الالتزامات للطرف الم ستغل  بعد إثبات ما سبق، دعويان هما: الإبطال وا 

فإذا ، (9)
رف، كان للقاضي السلطة التقديرية في إجابة طلبه، أو العدول عن طلب الطرف المستغل إبطال التص  

                                                             
 .24علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص.. (1)

(2)
-GILLES (Taonmina), RICCI (Jean Claude), introduction au droit, 1

ère
 éd ; éd. DALLOZ, Paris, 2006, P.16. 

« … il ne peut être question de lésion qu’au moment de la conclusion du contrat… ».  
 .21. علي علي سليمان، المرجع السابق، ص.-(3)
 .14محمد سعيد جعفور، نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص. -(4)
 .11محمد سعيد جعفور، المرجع نفسه، ص. -(5)
 .09عبد الرزاق، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص. دربال - (6)
 .51: عقد البيع؛ د.ط؛ د.م.ج، الجزائر د.س.ن، ص. 8خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج. -(7)
 .20خليل أحمد حسن قدادة، المرجع نفسه، ص. -(8)
 إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيراً في النسبة مع التي تنص  على: " ق.م.ج.من  10/9لمادة أنظر ا -(9)

  ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر... جاز للقاضي بناءً على طلب المتعاقد       
    ".التزامات هذا المتعاقدالمغبون، أن يبطل العقد أو ينقص 
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ها إلى الحد الذي يرتقي معه الاختلال الفاحش في ذلك، والاكتفاء بإنقاص التزامات الطرف المستغل ليرد  
 .(1)الأداءات

أما إذا اختار إنقاص الالتزامات فحسب، فلا يستطيع القاضي إبطال العقد لأنه بذلك يكون 
 .(2)قد حكم بما لم يطلب منه

، وهي مدة لا تخضع لا (3)ويجب أن ترفع دعوى الاستغلال خلال سنة من يوم إبرام العقد
ذا لم يجد القاضي أن الطرف الآخر قد استغل طيش المستغل أو هواه رفض  (4)للانقطاعللوقت و  وا 

 دعوى الاستغلال.
  

                                                             
 .79علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص. -(1)
 .22خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص. - (2)
لا كانت غير ق.م.ج التي تنص على: " من 10/2أنظر المادة  - (3)  ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وا 

 "مقبولة...
 .02دربال عبد الرزاق، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص. - (4)
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 :التمييز بين الاستغلال والغبن -
، فإن الغبن هو الخسارة المالية التي تلحق، في عقود إذا كان الاستغلال هو: ما ذكرناه سابقاً 
التعادل بين الالتزامات التي يوجبها العقد على أحد الطرفين المعاوضات أحد المتعاقدين نتيجة عدم 

 ، ومن ثم يتميز الغبن عن الاستغلال في أمرين:(1)والتزامات الطرف الآخر
م فيها أداءً معيناً بدون الغبن لا ي تصور في التبرعات، إذ أن أحد المتعاقدين يقد  إن  الأمر الأول: -

أما الاستغلال، كما رأينا  ؛في المعاوضات ور إلا  المادي لا ي تص  مقابل، فالغبن، باعتباره عدم التعادل 
 رفات.سابقاً فيمكن أن يقع في جميع التص  

 
رفات المتقابلة من أن الغبن يقاس بمعيار مادي، فينظر فيه إلى ما بين جميع التص   الأمر الثاني: -

ذلك غبناً، بينما معيار الاستغلال كما ناً كان ، فإذا بلغ الفرق بينهما حداً معي  تفاوت في القيمة المادية
 .(2)رأينا هو معيار شخصي

، فهو يتحقق بمجرد (3)نصل إلى أن الغبن عيب في العقد، وليس عيباً في إرادة العاقد وبهذا
بأي عيب من عيوب  مشوبةالتفاوت المادي، بغض النظر عما إذا كانت إرادة المغبون سليمة، أو 

الاستغلال فإن عدم التعادل بين الالتزامات كان نتيجة استغلال أحد الطرفين حالة ، أما في (4)الإرادة
 .(5)دفع إلى التعاقد تحت تأثير هذا الاستغلالطرف الآخر، بحيث ت فسد إرادته فينضعف يوجد فيها ال

أن السماح به يؤدي إلى  والأصل أن الغبن لا يكفي لوحده للطعن في العقد بالإبطال، ذلك
في العقود التي  ، ولأن الغبن عيب في العقد ذاته، فهو لا يترتب عليه أثر إلا  (6)عدم استقرار المعاملات

                                                             
(1)  -MARTY (G), RYNAUD (P), droit civil, T.2, les obligations, 1962, P.137. « La lésion est le 

préjudice que subit une partie au contrat à raison du déséquilibre entre les prestations 
réciproquement stipulées». 

 .900محمد سعيد جعفور، نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي المرجع السابق، ص. -(2)
 ؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن 9علي، الغبن في القانون المدني، دراسة مقارنة، ط.الرشدان محمود  - (3)

 .295، ص.2090
 .292الرشدان محمود علي، المرجع نفسه، ص. - (4)
 .909محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص. - (5)

 *الغبن: في البيع والشراء: الوكس، غبنه، يغبنه، غبناً، أي خدعه، أنظر في هذا: ابن منظور جمال الدين محمد بن      
  .250، ص.9152؛ دار صادر، بيروت، لبنان، 01مكرم لسان العرب، المجلد   

 .900ي المرجع السابق، ص.محمد سعيد جعفور، نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلام - (6)
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أنه يجب  ق.م.جمن  03ت المادة ، وقد نص  (1)رع بذلك بالشروط المقررة في شأن كل منهاخصها المش  
في  *ة بالغبنعدم الاختلال بالأحكام الخاص   ة بالاستغلالالخاص   09أن يراعي في تطبيق المادة 

 .(2)بعض العقود
 التدليس: - ث

استعمال طريقة احتيالية غير شريفة عند إبرام العقد، تدفع بالمتعاقد  رف التدليس على انهيع  
 .(3)معه إلى إبرام ذلك العقد

 ق.م.ج.من  11-10ع الجزائري في المواد ولقد عالجه المشر  
 وهي ثلاثة على التوالي: شروط التدليس: (3
د هذه الطرق الغلط في ذهن المتعاقد المتعاقد معه، حيث تول   تضليلاللجوء إلى طرق احتيالية قصد  -

هدف التأثير على إرادة العاقد، ودفعه ب، وهذا (4)ق.ممن  10/3فتخفي الحقيقة عنه حسب نص المادة 
عنصرين: أحدهما مادي المتمثل في الطرق إلى التعاقد، ويقوم هذا العمل من جانب المدلس على 

س والثاني معنوي والمتمثل في نية التضليل للوصول إلى غرض غير والوسائل التي اتخذها المدل  
 .(5)مشروع

ويعتبر مجر د السكوت او الكذب أو اصطناع المستندات او التزوير فيها او كتمان الحقيقة كلها  -
 .دطرق احتيالية للتأثير على ارادة العاق

أو  الكذبوأم ا بالنسبة للعنصر المعنوي، فانه يجب لقيام التدليس ان يقترن باستعمال الحيل أو  -
الكتمان بنية التضليل، ودلك بان يقصد المدل س خداع العاقد الاخر، والوصول الى غرض غير مشروع 

 فادا انتفت هده النية انعدم التدليس.
                                                             

 منه الخاصة بالغبن في بيع تم عن طريق  020من ق.م الخاصة بالغبن في بيع العقار، والمادة  054 أنظر المادة -(1)
 المزاد العلني بمقتضى القانون.

  9175سبتمبر  22المؤرخ في  54-75، يعدل الأمر رقم 2005يونيو  20مؤرخ في  90-05قانون رقم  - (2)
 المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.

(3)  -NICOLAEAU (Patrick), Op.cit, P.132. « le dol : manœuvre tremperie exercée par une 

personne à l’encontre d’une autre pour amener cette dernière à consentir un acte juridique ». 
العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب عنه، يجوز إبطال وذلك بنصها على: " - (4)

 "من الجسامة، بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد
بار محمد، قانون العقد والمسؤولية العقدية في القانون الجزائري والمقارن؛رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون  - (5)  ح 

 .202د الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، د.س.ن، ص.الخاص، معه



بي الممي ز       الأول                           الفصل  رفات القانونية للص   مفهوم التص 

31 
 

 التعاقد:أن تكون الطرق الاحتيالية هي الدافع الى  -
من ق.م.ج أن تكون الحيلة مؤثرة، أي ان تبلغ من 42/9يشترط المشرع الجزائري في المادة -

الجسامة حدا يعتبر دافعا للمتعاقد على التعاقد وجسامة الحيلة يرجع فيها الى المعيار الشخصي وقاضي 
لثاني الى التعاقد اد الموضوع هو الدي يقدر ما ادا كان التدليس هو العامل الدافع الدي حمل الطرف ا

من الناس  من يصعب خداعه، ومنهم من يسهل غش ه ، مع مراعاة ظروف، وأحوال المتعاقدين ودرجة 
 .وجنسه دكاءه ، خبرته ،ثقافته، سن ه ،

التعاقد  وتدليس الذي يقتصر أثره على قبول تضليل الذي هوبين التدليس  ويفرق الفقه الفرنسي، -
خاصة وأن  عيوب للرضا ويقرر بشأنهما إبطال العقد. واعتبرهمابينما المشرع الجزائري  ،ظأبه بشروط

رقة التي كان بأخذ بها قديما التف القضاء الفرنسي هذه رجاجاء عما ومطلقا، ولقد ه 42نص المادة 
 .وصار يقضي بإبطال العقد متى ضهر له  أن المدعي، لو علم الحقيقة، لكان قد تعاقد بشروط أخرى

لا يحاسب عليها إلا المتعاقد  الاحتياليةأن يكون تدليس صادرا من المدلس أو من نائبه: فالطرق   -
 المدلس أو نائبه.

فإنه يجوز إثباته بكل طرق الإثبات ومتى أثبته  احتيالياالتدليس طريقا  باعتبار: التدليسأثار  -2
 .(1)المدلس عليه، جاز له، إما المطالبة بإبطال العقد أو التعويض فحسب

وتجدر الإشارة إلى أن ما يميز نقص الأهلية عن باقي عيوب الإدارة هو أن القانون قد أقام 
معيبة، أما بالنسبة لعيوب الإرادة في حالة نقص الأهلية، قرينة قاطعة على أن إرادة ناقص الأهلية 

قضي )الإكراه، الغلط، التدليس والاستغلال( فلاب د لمن عيبت إرادته من إثبات العيب الذي أفسدها لكي ي
 له بإبطال التص رف القانوني.

  

                                                             
  للالتزام. نقلا عن د. بلحاج العربي، النظرية العامة  9142.  22/05مؤرخ في  45-0محكمة المحمدية، قرار رقم – (1)

 .998في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص .    
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 لمبحث الثانيا
بي الممي ز  مفهوم الصَّ

ذا  إن مناط أهلية الأداء هو التميي ز، فإذا كان الش خص فاقداً له تكون أهليته منعدمة، وا 
كان غير مكتمل التميي ز يعتبر ناقص الأهلية بمعنى ص بي مم يز، أما إذا كان بالغا لسن  الر شد فتكون 

 لديه أهلية الأداء كاملة، تصلح لإبرام جميع التص رفات القانونية.
بي الممي ز، وتميي زه عم ن يدخل في حكمة لابد لنا من ت ولكن حديد قبل التعرض إلى المقصود بالص 

 معنى سن  التميي ز وبدايته.

 المطلب الأول
 تعريف التميي ز

ندرس هذا المطلب في فرعين، حيث نتطرق في فرع أول إلى تحديد معنى التميي ز ثم في 
 فرع ثان نبين سن  التميي ز.

 الفرع الأول
 معنى التميي ز

المقصود بالتميي ز هو أن يتمت ع الصغير ب بصر عقلي، بحيث يمك نه من التفرقة بين الحسن 
 .(1)والقبيح من الأمور، وبين الخير والش ر، وبين النفع والضرر

وبمعنى آخر هي مرحلة وسطى من الإدراك التام من جهة، وعدم الإدراك المطلق من جهة 
الممي ز في هذه المرحلة يستطيع أن يفهم الأمور والمعاملات القانونية بصورة عامة وأن ثانية، فالص بي 

 يمي ز بينها، ويدرك إلى حد ما يترتب عليها من نتائج.
ولكن صغر سنه وقل ة خبرته، وعدم نضج عقله، لا يخوله ذلك إلى الارتقاء إلى إجراء 

نما تختلف حدو  رفات بنفسه كالكبير الراشد، وا  د أهليته، ومداها تبعا لأنواع التص رفات التي يرغب التص 
 .(2)في إجرائها لذلك ع ومل فيها معاملة وسطا بين الصغير غير الممي ز والبالغ العاقل

                                                             
 التصرف الدائر بين النفع والضرر في القانون المدني الجزائري؛ دار هومةمحمد سعيد جعفور، فاطمة إسعد،  -(1)

 .94، ص.2002للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،       
  .925، ص.2001؛ د.د.ن، الجزائر، 2، ط.2بن شنيتي حميد ، المدخل لدراسة العلوم القانونية، نظرية الحق، ج. -(2)
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 الفرع الثاني
 بداية سن  التميي ز

إن  التَّمي ز الحقيقي ليس له سن  معي ن، فقد ي بَّكر وقد يتأخر، وذلك لأنه أمر خفي ونفسي 
 يختلف بحسب استعداد الإنسان، وبيئته ودرجة ذكائه، ومواهبه العقلية.فهو 

وقد افترض المشر ع الجزائري سن  معيَّن من عمر الإنسان ليكون بداية لطور التميي ز، وهو 
من ق.م.ج.  52ببلوغ الش خص الثالثة عشرة من العمر، فنص  على ذلك في الفقرة الثانية من المادة 

" : من التقنين ذاته على  51، ونص  في المادة غير ممي ز، من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة"يعتبر على أنَّ
" : ره القانون". أنَّ  كل من بلغ سن التميي ز، ولم يبلغ سن الرشد... يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقر 

عمالًا بما تقضي به المادة  42/2وبمفهوم المخالفة لنص المادة  السابقين، فإنَّ سن  51وا 
 .(1)التمييز محد د في القانون الجزائري ببلوغ الش خص تمام الثالثة عشرة سنة

، ما تم الإشارة إليه في المادتين السابقتين جاء نتيجة تعديلهما حيث أنَّ المشر ع الجزائري قبل تعديل  إنَّ
من العمر والتي تعتبر سن متأخرة،  كان قد حد د سن التميي ز ببلوغ الش خص السادسة عشرة 52/2المادة 

خصوصاً وأنَّ المشر ع خف ض سن الرشد، وجعلها تسعة عشرة سنة، وبذلك فلا يفصل بين سن التميي ز 
 .(2)وسن الرشد إلا  ثلاث سنوات

أم ا فقهاء الشريعة الإسلامية، فقد اعتبروا سن  التميي ز ببلوغ الش خص تمام السابعة من 
. أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع"ك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العمر، مستندين في ذل

وهو ما اقتدى به كثير من المش رعين العرب في تحديد سن  التميي ز بتمام السابعة، مع رفع سن الرشد 
 .(3)إلى واحد وعشرين سنة

 
 
 
 

                                                             
  .20-91فاطمة، المرجع السابق، ص.محمد سعيد جعفور، اسعد  -(1)
  ، يتضم ن القانون المدني، المعدل والمتمم، المرجع السابق.9175سبتمبر  22مؤرخ في  54-75أمر رقم  -(2)
  .29محمد سعيد جعفور، اسعد فاطمة، المرجع السابق، ص. -(3)
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 المطلب الثاني
 تعريف الصبَّي المميَّز

التميي ز، وبداية سن التميي ز، في المطلب الأول من المبحث الثاني من بعد ما عرفنا معنى 
بي المميَّز في فرع  الفصل الثاني، فإننا سنبحث  في هذا المطلب عن مدى وجود تعريف تشريعي للص 

ل، ثم إلى مدى وجود تعريف فقهي له، في فرع ثان.  أوَّ
 الفرع الأول

بي الممي ز التشريعيالتعريف   للص 
ن ما نستنتجه من  إنَّ  بي الممي ز لم ينص  عليه المشر ع الجزائري بنص  صريح، وا  تعريف الص 

كل من بلغ سن التي تنص  على: "ق.م.ج.  51خلال العبارة المنصوص عليها في نص  المادة 
إذن يكون الش خص صبيَّا ممي زا ،إذا بلغ سن  ثلاثة عشرة سنة من  (1)التميي ز، و لم يبلغ سن الرشد"

 مره، إلى ما قبل دخوله سن  تسعة عشرة سنة .ع
 .(2)ومنه فإن  خلال هذه المرحلة يكون الص بي واعياً بتص رفاته، وسلوكاته، وتكون لديه أهلية ناقصة

 الفرع الثاني
بي الممي ز  التعريف الفقهي للص 

بي الممي ز بأنه هو الذي يفهم، ويعرف أن  البيع يسلب عر ف فقهاء الشريعة الإسلامية، الص 
ملكية المبيع من البائع أي البيع سالب للملك، والش راء يدخل المبيع في ملك المش تري، أي الش راء جالب 

 .(3)للملك، وأنَّ يمي ز الغبن الفاحش من اليسير

                                                             
  ، يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق.9175سبتمبر  22مؤرخ في  54-75رقم  أمر -(1)
 بودراع عبد الغاني، بوحارة سفيان، مسؤولية الآباء التقصيرية على أولادهم القصر في القانون المدني الجزائري،  -(2)

 .91، ص.2099/2092مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق، جامعة بجاية 
 شريفي نعيمة، أقمون ثلجة، الحماية المدنية للطفل في ظل الاتفاقيات الدولية، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة  - (3)

 .4، ص.2007، 2002العليا للقضاة، المدرسة العليا للقضاء،
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:  051وقد تبن ت المادة  من مجلة الأحكام العدلية التعريف السابق، حيث نص ت على أن 
غير غير الممي ز ه أي لا يعلم كون البيع سالب للملك، والش راء جالب ، و الذي لا يفهم البيع والشراء"الص 

 .(1)له، ولا يمي ز الغبن الفاحش من اليسير، والطفل الذي يمي ز هذه المذكورات يقال له صبي  ممي ز"
 المطلب الثالث

بي الممي ز عم ن في حكمة  تميي ز الص 
بي   نصب اهتمامنا في هذا المطلب على دراسة ثلاث مسائل: فالأولى تتعلق بتميي ز الص 

الممي ز عن السفيه، والثانية تتمحور بتمييزه أيضاً عن ذا الغفلة والمسألة الثالثة بوضع خطوط الفرق ما 
 بين السفيه وذا الغفلة لنصل في الأخير إلى أن  كل من الس فيه وذا الغفلة يعتبران ناقصي الأهلية .

 الفرع الأول
 الصبي الممي ز عن الس فيهتميي ز 

بي الممي ز عن الس فيه لا بد لنا من تعريف كلاهما، ثم التطرق إلى الحكم  إن  للتميي ز الص 
 الذي اعتبر كلاهما ناقص الأهلية.

بي الممي ز كما أشرنا إليه آنفاَ، فهي المرحلة التي يتجاوز فيها  ففيما يخص تعريف الص 
رة سنة، دون أن يبلغ التاسعة عشرة سنة، ففي هذه المرحلة لا يكون الش خص أو القاصر سن  الثالثة عش

نما يكون ناقص الأهلية التي ق.م.ج.  51كما جاء في المادة  (2)الش خص عديم الأهلية، أو كاملها، وا 
 .كل من بلغ سن التميي ز...يكون ناقص الأهلية..."تنص  على: "

ى غير مقتضى العقل والش رع فيعمل على أما الس فيه فهو ذلك الش خص الذي ينفق ماله عل
 .(3)تبذيره دون ضابط من عقل أو منطق

نما بحكم ضعفه في الإدراك وعدم اهتدائه  وسبب جعله ناقص الأهلية ليس بحكم سنه، وا 
ار منها  .(4)إلى النافع من التص رفات، والض 

                                                             
رفات ناقص الأهلية المالية في القانون الجزائري والفقه الإسلامي، د.ط؛ دار هومة للطباعة محمد سعيد جعفور-(1)  ، تص 

 .90، ص.2002والنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .959دار العلوم الجزائر، د.س.ن، ص. بعلي الصغير محمد ، المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق والقانون، د.ط؛-(2)
  .49مبدأ نسبية العقد؛ رسالة دكتوراه، معهد الحقوق، ابن عكنون، الجزائر، ص.محدي فريدة، -(3)
  .927بن شنيتي حميد، مدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، المرجع السابق، ص.-(4)
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بي الممي ز وذلك  ولقد جعل المشر ع الجزائري الس فيه ناقص الأهلية حكمه في ذلك حكم الص 
كل من بلغ سن التميي ز ولم يبلغ سن الر شد، وكل من على "تنص  التي ق.م.ج.  51في نص المادة 

ره القانون"  .(1)بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقر 
 

 الفرع الثاني
بي الممي ز عن ذي الغفلة  تمي يز الص 

يجدر بنا تعريف مصطلح الغفلة، وذلك للوصول إلى تحديد معنى ذو الغفلة ومنه فالغفلة 
هي: عارض مرضي تصيب الش خص وتجعله طي ب القلب إلى حد الس ذاجة بحيث تؤدي به طيبته، 

 .(2)وبلاهته إلى السهولة في أن ي غبن في التص رفات
وذو الغفلة يخضع في الأساس لنفس الحكم مع الس فيه، إذ يعتبر ناقص الأهلية كالصب ي 

كل من بلغ سن التمي يز ولم يبلغ السالف الذكر التي تنص  على: " 51الممي ز، وهذا ما جاء في المادة 
ره القانون"  .(3)سن  الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقر 

فاته.ومن نما بالنظر إلى عقله وتصر   ه فإن نقص أهلية ذو الغفلة ليس بالن ظر إلى سنه وا 
 الفرع الثالث

 تمي ز السفيه عن ذي الغفلة
يعتبر كل من الس فيه، وذو الغفلة ناقص الأهلية شأنه في ذلك شأن الصبي  الممي ز، ولكن 

فناه سابقاً هو: الذي ينفق ماله دون تدبير، أما ذو الغفلة فهو ذلك  يختلفان في أن  الس فيه، كما عر 
 الش خص الذي يقع بسهولة في غبن بسبب ني ته وطيب قلبه.

أما جمهور الفقهاء فإنهم يلحقون ذا الغفلة بالس فيه رغم وجود فرق بينهما: فالس فيه كامل 
عيف الإدراك فلا ض الإدراك غير أنه فاسد التدبير مغلوب بهواه بالإسراف في المال، أم ا ذو الغفلة فهو

 يهتدي إلى التص رفات الرابحة فيغبن في البيع لسلامة قلبه.
                                                             

  ، يضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، المرجع السابق.9175سبتمبر 22مؤرخ في  54-75أمر رقم  -(1)

 هلال، شنة رابح، غانم مصطفى، نظرية بطلان العقد في القانون المدني الجزائري؛ مذكرة لنيل شهادة  سعوادي -(2)

 .64، ص. 4551/4554اللسانس، كلية الحقوق، جامعة بجاية 
 ، يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالأمر رقم، المرجع 1470سبتمبر 46مؤرخ في  08-70أمر رقم  -(3)

 السابق.
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 المميّز إلى ثلاثة أنواع كما سنبيّنها لاحقا صنّف فقهاء الشريعة الإسلامية تصرّفات الصبّي
الفقهاء في تقسيمهم لهذه التصرفات إلى  واستندلكل نوع منها حكما،  وخصّ  ،جأ.ق.وتبنى هذه الفكرة في 

لم يتبن هذه الفكرة إنّما  .ق.م.جأما  معيار المنفعة والمصلحة التي تعود على الصّبي المميّز من وراءها،
يتفقان ا يتضح جليا من خلال تحليل مواده، وعليه فإن كلا القانونين هذا ماكتفى بالإشارة إليها بالتلميح. 

غير أنهما يختلفان و يتعارضان فيما  حول حكم التصّرفات الضارة ضررا محضا،والنافعة نفعا محضا،
عنه إشكال فيما يخصّ الفانون الواجب التطبيق ممّا نتج  يخصّ حكم التصّرفات الدائرة بين النفع والضرر،

 عليها.
الواردة  والاستثناءاتمميّز وعليه سنخصّص هذا الفصل لدراسة أنواع تصّرفات الصبّي ال

 .المبحث الثاني في الواجب التطبيق عليها وأحكام هذه التصّرفات والقانون عنها في المبحث الأول،
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 المبحث الأول
 أنواع تصّرفات الصّبي المميّز

يقسم فقهاء القانون المدني، وفقهاء الشريعة الإسلامية التصّرفات القانونية تبعاً لمراحل 
إلى أقسام ثلاث: تصّرفات نافعة نفعاً محضاً، تصّرفات ضارة ضرراً محضاً، وأخرى دائرة من  الأهلية

 النفع والضرر.
المدني لم يحذُ حذو، الفقه الإسلامي، في تقسيمه للتصّرفات القانونية إلى ويلاحظ أن تقنيننا 

من  38لفكرة بمقتضى المادة الأقسام الثلاثة المذكورة، وذلك على خلاف تقنين الأسرة الذي اعتنق هذه ا
 التي ستكون مصّب دراستنا المفصلة في حينها.. (1)ق.أ.ج

وعليه ندرس في هذا المبحث أنواع تصّرفات الصّبي المميّز في القانون المدني وذلك في 
مطلب أول، ثم نتطرق إلى أنواعها في قانون الأسرة، وذلك في مطلب ثان، والانتقال بعدها إلى بعض 

 الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة في تصرفات الصّبي المميّز، وذلك في مطلب ثالث.

 المطلب الأول
 ز في القانون المدنيبي المميّ تصرفات الصّ  

إن القانون المدني الجزائري فيما يتعلق بتصّرفات ناقص الأهلية، لاسيما تصّرفات ظهر 
، دون (2)ق.م.جمن  24/4التمييز في المادة  د سنّ نجده حدّ  الصّبي المميّز، مضطرباً بصددها. بحيث
 .(4)، مع أن القانون المدني هو المختص بذلك لا هذا الأخير(3)تقسيمها واكتفى بإحالتنا إلى قانون الأسرة

لم يبين القانون المدني التصّرفات التي يكون الصبّي المميّز آهلًا لمباشرتها، واقتصر  وهكذا
لا يكون آهلًا لمباشرة حقوقه : "ق.ممن  24/1على التعرض لأهلية عديمي التميّيز فنص في المادة 

 ".أو عته أو جنون المدنية من كان فاقداً التميّيز لصغر في السنّ 

                                                 
 ، المتضمن قانون الأسرة، معدل و متمم. المرجع السابق.1084يونيو  90مؤرخ في  11-48أمر رقم  - (1)

(2)
 ، 1050سبتمبر  02مؤرخ في  04-50، يعدل الأمر رقم 0990يونيو  09مؤرخ في  19-90قانون رقم  -  

 المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.
(3)

 أو راشد أو عديم قانون الأسرة هو المختص في إطار الأحوال الشخصية أي مجاله تبيان حالة الشخص: صّبياً مميّزاً،  

 وكذلك علاقته بأسرته وحالته العائلية.  التمّييز،
(4)

 : هو المختص بتبيان التصّرفات المالية الصادرة عن الصّبي المميّز والحكم عليها بالصّحة، أو القابلة  قانون المدني - 

 ، أو البطلان المطلق.للإبطال
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من نفس القانون، وأحالنا إلى قانون الأسرة بموجب  28د ناقصي الأهلية في المادة ثم حدّ 
عليهم، وعلى غيرهم من  رتسري على القُصر وعلى المحجو التي تنصّ على: " ج م. ق.من  97المادة 

 .(1)"عديمي الأهلية أو ناقصيها قواعد الأهلية، المنصوص عليها في قانون الأسرة
ع المدني، لم يساير فقهاء الشريعة الإسلامية في الأخذ بفكرة تقسيم المشرّ  وبهذا المفهوم يكون

ن أشار إليها بالتلميح لا بالتصريح في المادة  تصّرفات الصّبي الممّيز إلى الأقسام الثلاثة المعروفة، وا 
يان ... ويبدأ سر ، التي تقضي: "(2)إلى التصّرفات الدائرة بين النفع و الضرر فقط ق.م.من  101/4

 "هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السّبب...
غير أن جُل القوانين العربية نظمت تصّرفات الصّبي المميّز وأحكام هذه التصّرفات في 
التقنينات المدنية مستمدّة إياها من الشريعة الإسلامية تارة، ومن التقنيات الغربية الحديثة تارة أخرى، 

وقد قسّم  م م. ق.من  119إلى  110ومثال ذلك تناول القانون المدني المصري هذه الأحكام من المواد 
من نفس القانون إلى تصّرفات نافعة نفعاً محضاً، وضارة ضرراً محضاً،  111هذه التصّرفات في المادة 

 .(3)وأخرى دائرة بين النفع والضرر
 المطلب الثاني

 ز في قانون الأسرةبي المميّ رفات الصّ تصّ 
رفات وتقسيمات تصّ ه على أنواع إنّ المشرع الجزائري تدارك النقص الذي يشوب عدم نصّ 

والتي اعتمد فيها التقسيم الذي  أ.ق.من  38ي القانون المدني، حين إصداره لنص المادة فز بي المميّ الصّ 
نادى به فقهاء الشريعة الإسلامية، وذلك بتقسيمها إلى ثلاثة أنواع تتمثل في: تصرفات نافعة نفعا 

 .(4)فع و الضررمحضا، وأخرى ضارة ضررا محضا، و تصرفات مترددة بين الن
 

                                                                                                    
                                                 

(1)
 ، المتضمّن 1050سبتمبر  02مؤرخ في  00-50 ، يعدل الأمر رقم0990يونيو  09مؤرخ في  19-90قانون رقم  -

 القانون المدني، المرجع السابق.
(2)

 .09تصّرفات الصّبي المميّز، المرجع السابق، ص. هبالي البختي، العماري محمد،-

(3)
 htt://shaban.almontada.infot/81-topicالقانون المدني المصري: -

(4)
 حبار محمد، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، المرجع السابق،  -

 .080ص.
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 الفرع الأول
 التصرفات النافعة نفعا محضا

يتفق جل فقهاء الشريعة الإسلامية على أن التصرفات النافعة نفعا محضا هي تلك التي 
، أو (1)لا دون أن يخرج منه مقابلا له الشخص دون مقابل يعطيه، فيدخل في ذمته مايترتب عليها اغتناء 

ز حقوقا جديدة تضاف إلى تلك التي كان يملكها صاحب سب بموجبها القاصر المميّ تهي التي يك
 ه التزامات جديدة.التصرف، ولكن لا تزيده،  أو تحملّ 

جميع التبرعات التي تثري ذمته كقبول الهبة أو الوصية أو الانتفاع  في تتمثل على العموم
 .بالعارية، وليس في هذا النوع من التصرفات أي ضرر يلحق به

لم يوصف النفع بالمحض، بل اكتفى بالقول:  .ق.أمن  38ع الجزائري في نص المادة نشير إلى أن المشرّ 
عكس ما ورد على لسان فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون المدني المصري،  على«  ... نافعة له...» 

نعتقد أن هذا  .(2)"...نافعة نفعا محضا..." منه التي أطلقت عليه مصطلح 111وذلك في نص المادة 
هم إلى إدراج بعض ا النص تفسيرا واسعا، ممّا يؤدي بالسهو من المشرع قد يفتح مجالا لتفسير هذ

ع هذا السهو بإدراجه وصف  الّتي لا تكون نافعة نفعا محضا، ونأمل أن يتدارك المشرّ رفات التصّ 
                                         "المحض" حتّى لا يترك أي مجال للتأويل.     

 الفرع الثاني
 رفات الضّارة ضررا محضاالتصّ 

بي عليها خروج شيء من ملك الصّ تب رفات الضّارة ضررا محضا هي تلك الّتي يتر إنّ التصّ 
بحيث لا يكون فيها أي نفع مالي له، وذلك كالتبرعات بجميع أنواعها، من هبة،  ،(3)ز من غير مقابلالمميّ 

 وقف، أو كفالة دين على غيره و نحو ذلك.                                                             
ز التزاما التي من شأنها أن تنشئ في جانب الصغير المميّ ارة هي رفات الضّ وبهذا فإن التصّ 

 .(4)دون أن تكسبه حقا، بمعنى هي التي تفقر ذمته المالية دون عوض أو تسقط له حقا في ذمة الغير

                                                 
 .840د.أبو السعود رمضان، شرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للحق، المرجع السابق، ص. -(1)

 http://shaban.elmontada.info/81-topicمن القانون المدني المصري  111المادة  -(2)

(3_)
 .840د.أبو السعود رمضان، شرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للحق، المرجع السابق، ص.  

(4)
 .010د.فيلالي علي، نظرية الحق، المرجع السابق، ص. - 
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ا قد رفات في أكثر من تقسيم ممّ رغم بساطة هذا المعيار إلا أنه قد تتداخل بعض التصّ 
عا من جهة أخرى، وأبرز مثال يساق في هذه المسألة الوصية يترتب عنه وصفين، ضارا من جهة و ناف

التي اعتبرها فريق من فقهاء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم الإمام الشافعي الذي اعتبرها تصرفا نافعا  
رفات المضافة إلى ما بعد الموت نفعا محضا،  وذلك لأنه فيها ثواب له في الآخرة و بما أنها من التصّ 

 ز ضررا في ماله.بي المميّ أوصى به في الدنيا، فهي إذن خير لا يلحق بالصّ  م مماّ فإنه لن يحر 
، ولقد استدلّوا على ذلك بأن (1)رفات الضّارة ضررا محضاكما اعتبرها الحنفية من التصّ 

الوصية شرعت في حق البالغ ليتدارك بها ما فاته من تقصير في واجباته الشرعية؛ أما الصغير فلم تشرع 
في حقه لعدم حاجته إليها؛ لأنه غير مكلف شرعا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية؛ فإن قي الوصية إهدار 

)) لأن تدع  وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلّم:لحق الوارث في المقدار الموصى به في التركة 
 .(2)((ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس

من  131بالرجوع إلى موقف المشرع الجزائري من رأي الفريقين وبالتحديد في نص المادة و 
، فمن خلال (3)"التبرعالوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق "على أن:  التي تنصّ  ج .أ.ق

يبدو واضحا أن الوصية تعتبر بالنسبة للصّبي المميّز تصرفا ضارا ضررا محضا، ومنه فهي  هذا النصّ 
الثاني من  فإنّ واضعي قانون الأسرة قد مالوا إلى الاتجاه بالتاليمن قبيل التبرع بالمال من دون مقابل، و 

 آراء الفقه الإسلامي.
ن كان يبدو ضارا به؛ إلا أن فقهاء الشريعة  كما نشير إلى أن إقراض مال اليتيم، وا 
الإسلامية استثنوه إذا صدر من القاضي؛ لأنه يترتب عليه صيانته أو الحفاظ على مال اليتيم من 

في الضياع؛ لأنّ القرض مضمون على المقترض في جميع الأحوال؛ إلّا أنه لا يوجد مقابل هذا الاستثناء 
كل ما لم يرد النص "على أنه:  . التي تنصّ ج.أ ق.من  222القانون الجزائري، ولكن عملا بنص المادة 

فعا نفعا ، فإنه يكون عقد القرض نا عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية..."
 .محضا إذا صدر من القاضي

 
                                                 

 ؛ دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1هاني، فقه الأحوال الشخصية في الميراث والوصية، ط. د.الطعيمات -(1)

 .008، ص.0995
 .000المرجع نفسه، ص. –(2)

 ، يتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق.1048يونيو  90مؤرخ في  11-48قانون رقم  –(3)
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 الفرع الثالث
 والضرررفات الدائرة بين النفع التصّ 

حتمل أن تجلب له ترفات التي تحتمل أن تجلب لصاحبها الربح، كما هي  تلك التصّ 
، فهي تؤدي أحيانا إلى تحقيق منفعة، (1)ضح بصورة أكيدة ما يترتب عليها من نتائجالخسارة، دون أن يتّ 

اغتناءً ، بمعنى يحتمل الاغتناء ولكن ليس (2)زبي المميّ بالذمة المالية للصّ  وأحيانا أخرى إلى إلحاق ضرر
نما يقوم على نوع من الأخذ والعطاء، فعند و فتقار وقد يحتمل الامحضا،  هو أيضا ليس افتقارا محضا، وا 

ز على خروج مال من ذمة الشخص يدخل قي ذمته مقابل لهذا المال، ومثال ذلك أن يقدم القاصر المميّ 
، غير - أي الحق في ثمن البيع - (3)د البيع حقا على المشتريبيع شيء يملكه حيث يكتسب بموجب عق

 ل في مقابل ذلك التزاما بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، ونفس الشيء بالنسبة للإيجار والشركة.حمّ تأنه ي

 المطلب الثالث
 زبي المميّ رفات الصّ بعض الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة في تصّ 

الجزائري اعترف للقاصر بصلاحية إبرام بعض التصّرفات كاستثناءات على إن المشرّع 
 القاعدة العامة لتصّرفات الصبّي المميّز وتتمثل في:

 الفرع الأول
 قيام الصّبي المميّز بأعمال الإدارة

، للقاصر التصّرف جزئيا أو كليا  (4).أ.قمن  32أجاز المشرّع الجزائري طبقا لنص المادة 
وقد فسّر الفقهاء مصطلح التصّرف على أنه يعني الإدارة والحكمة من وراء هذا الإذن تمكينه في أمواله، 

 .من التدّرب على إدارة أمواله
وقد اشترط في ذلك: أن يكون الصبّي المميّز قد بلغ من التميّيز، والملاحظ أن المشرّع 

، وذلك ببلوغه ثلاثة عشرة ج .م .قمن  24الجزائري لم يحدّد بدقّة هذا السّن بل أخذناه من نص المادة 

                                                 
 .  122حميد، مدخل لدراسة العلوم القانونية، نظرية الحق، المرجع السابق، ص. بن شنيتي -(1)

(2)
 حبار محمد، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، المرجع السابق  -

 .080ص.
 100-104عبد المجيد، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للحق، المرجع السابق، ص. د.زعلاني  _(3)

(4)
 .190، ص.0998؛ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  دلاندة يوسف، قانون الأسرة، د.ط -
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كاملة، ومثل هذا السّن قد لا يكون مناسبا لمنحه إدارة أمواله، وكان على المشرّع رفع هذا السّن إلى حدود 
 .(1)ستّة عشرة سنة كاملة حتى يتلاءم مع ما يقتضيه هذا التصّرف من نُضج عقلي وبدني

التصّرف لا يكون صحيحا، إلّا إذا كان القاصر مأذون له الحصول على إذن قضائي، ومعنى ذلك أن  -
 .(2)قضائيا، بمباشرته، وهذا الإذن قابل للمراجعة متى أدى تصّرف القاصر إلى الضرر بمصلحته

 الفرع الثاني
 واجز بإبرام عقد الزّ المميّ  قيام الصبيّ 

 م عقد الزواج في الحالات التالية:الصبّي المميّز بأهلية إبرا متعيت
من  843/4حالة زواج القاصرة المخطوفة، والمبعدة عن خاطفها، وقد نصّت على هذه الحالة المادة  -

، وهكذا يكون زواج القاصرة المخطوفة بخاطفها حاجزا أمام المتابعة يحول دون معاقبة الجاني  (3)ق.ع.
 ويستفيد منه حتى الشريك.

، ومنه فإنه تشترط لزواج القاصرة  (4).ق.أمن  09وأساس هذه الحالة في الواقع يعود إلى نصّ المادة 
 .(5)استصدار رخصة من القاضي، وهي التي تؤهلها للزواج بخاطفها

، ويُعدّ (6)السالف الذكر 09حالة زواج المرأة بتمام سنّ الثمانية عشر سنة، وذلك عملا بنص المادة  -
الذي يحدّد سّن الرّشد  ق.م،من  20المادة  هذا السّن بمثابة أهلية للزواج وهو أقل من السّن المقرّرة في

 .(7)بتسعة عشرة سنة كاملة

  

                                                 
(1)

 .149د. بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص. - 
(2)

 .141-149بلحاج العربي، المرجع نفسه، ص. -
(3)

 إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ اجراءات المتابعة الجزائية ضد وذلك بنصها على: " - 
 ".هذا الأخير إلاّ بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم الصّفة في طلب إبطال الزواج

(4)
 سنة وللقاضي أن يُرخّص بالزواج قبل ذلك  91تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام "وذلك بنصها على:  - 

 ".المصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج
(5)

 ؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1د. بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، ط. - 
 .120ص. ،0910

(6)
 ،1048يونيو  90المؤرخ في  11-48، يعدل الأمر رقم 0990فبراير  05المؤرخ في  90-90قانون رقم  - 

 المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق.
(7)

 .120د. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص. - 
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 الفرع الثالث
 ي صفة التاجراكتساب الصبّ 

يكتسب القاصر أهلية القيام بالعمل التجاري إذا بلغ من العمر ثمانية عشر سنة وتوافرت فيه 
، حيث ألزمت هدا الأخير بجملة من (1)ق.ت.جمن  00الشروط القانونية التي نصّت عليها المادة 

 الشروط والمتمثلة في:
، حصوله على إذن مسبق من والده، وفي حالة وفاته، أو سقوط سلطته أو استحال عليه مباشرتها -

لّا حصل على قرار من مجلس العائلة مصادق عليه من طرف  يحصل على الإذن من أمه إن وُجدت، وا 
 .(2)المحكمة

 ي كدعم لطلب التسجيل في السجل التجاري.تقديم هذا الإذن الكتاب -
وتخضع تصّرفات الصّبي المميّز في هذا المجال إلى الإجراءات المتعلقة ببيع أموال القصّر، 
والمنصوص عليها في قانون الأسرة الجزائري حيث يُشترط بيعها بالمزاد العلني، وبناءً على أمر صادر 

 .(3)من هذا القانون 37عن رئيس المحكمة حسب ما نصّت عليه المادة 
  

                                                 
 البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة والذي يريد  لا يجوز للقاصر المرشّد، دكرا أم أنثى،: " وذلك بنصها على -(1)

 مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشداً بالنسبة للتعهدات التي يبرمها من أعمال 
 تجارية:

 ذامن المحكمة فيما ا إذا لم يكن قد حصل مسبقاً على إذن والده أو أمه أو على قرار مجلس العائلة مصادق عليه -    
  كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب والأم.      
 ".ويجب أن يُقدم هذا الإذن الكتابي دعماً لطلب التسجيل في السجل التجاري -    
(2)

 .180-184المرجع السابق، ص.الجيلالي عجة، مدخل للعلوم القانونية،   - 
(3)

 على القاضي أن يراعي في الإذن:: " وذلك بنصها على - 
 "حالة الضرورة والمصلحة، وأن يتم بيع العقار بالمزاد العلني    
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 المبحث الثاني
 أحكام تصرفات الصبي المميّز

 ينبغي الوقوف على ما يقضي به القانون المددني و ذلدك مطلدب أول، لبيان حكم تصرفات الصبي المميّز،
 وذلك في مطلب ثان. ثم قانون الأسرة،

 الأول المطلب
 الصبي المميّز في القانون المدنيحكم تصرفات 

يأخذ بفكرة تقسيم تصرفات الصبي المميّز إلى الأقسام الثلاثدة المعروفدة لم إن القانون المدني 
كمددا اندده لددم يبددين حكددم هددذه التصددرفات، و اكتفددت  المشددار إليهددا آنفددا فددي المبحددث الأول مددن الفصددل الثدداني،

                                                                  . (1)اعتباره ناقص الأهليةمنه على  18المادة 

كما أن المشرع أحال في شأن قواعد الأهليدة إلدى قدانون الأسدرة و ذلدك مدا نصدت عليده المدادة 
عديمي غيرهم من  تسري على القصر و المحجور عليهم ،و على:" على صالمعدلة التي تن ق.م.ج 97

إلّا انده وباسدتقراء بعدض نصدوص  الأهلية المنصوص عليها في قاانون الأسارة".الأهلية وناقصيها قواعد 
بطالده ولاسديما المدواد لجزائدري الدوارد تحدت عندوان بطدلان الالقانون المددني ا فإنده  ،118 ،111 ،77عقدد ،وا 

مدن بطدال ،بالإضدافة إلدى حالدة وجدود عيدب يستفاد منها أن نقص الأهليدة سدبباً مدن أسدباب قابليدة العقدد للإ
 .(2)للإبطالالقابلية ،أو حالة ورود نص خاص يقضي بعيوب الإرادة

تكددون تصددرفات  .ق.م.جمددن  111/2ي بدده نددص المددادة ضددبمددا تق وعمددلا وعلدى هددذا الأسدداس،
ع أي ندو وذلدك باعتبداره نداقص الأهليدة و لكدن هدذا الدنص لدم يبدين  ته،صبي المميّز قابلة للإبطال لمصدلحال

لددى عوحسددب المنطددق فددإن هددذا الددنص جدداء بحكددم يسددري   (3)قابلددة للإبطددالمددن هددذه التصددرفات التددي تكددون 
رراً اً محضداً أو ضدارة ضدجميع التصرفات التي يبرمها القاصدر المميّدز دون اسدتثناء سدواء كاندت نافعدة نفعد

م يأخددذ بفكددرة تقسدديم محضدداً أو دائددرة بددين النفددع و الضددرر و ذلددك لسددببين الأول :يتمثددل فددي أن المشددرع لدد
 ل.ينبغي تعميم الحكم وهو القابلية للإبطاهذا النص جاء عاماً و مطلقاً مما الثاني أن ت، و التصّرفا

                                                 
  .182الجيلالي عجة، مدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، المرجع السابق، ص. -(1)

 ، 95/90، يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1050سبتمبر 02مؤرخ في  04-50رقم  أمر -(2)

 المرجع السابق.
  .55بية العقد؛ رسالة دكتوراه، المرجع السابق، ص.نسمحمدي فريدة زواوي، مبدأ  -(3)
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 محمدد سدعيد جعفدورإلّا أن فقهاء القانون و على رأسهم الأستاذ علدى  علدي سدليمان والأسدتاذ 
ة لصددغر فددي السددن الددوارد فددي نددص المددادلنقددص الأهليددة  المقصددود بالعقددد القابددل للإبطددال بسددببيددرون أن 

 .(1)رف الدائر بين النفع و الضررإنما هو التص .ج.م.ق 111/2
و علدى هددذا النحددو يكدون القددانون المدددني الجزائدري لددم يتطددرق لحكدم تصددرفات الصددبي الضددارة 

أنه هو المختص بالحكم في  يتحاشاه باعتبارهوهو نقص كان على المشرع أن  ضا و النافعة نفعاا محر ضر 
 ذلك.

هو القابلية للإبطال، باعتبار  رة بين النفع والضرر يكون حكمهاالدائأما بالنسبة للتصرفات 
التطرق جدر بنا ومنه يه في قانون الأسرة لافا تاما عن الحكم الذي سنتطرق إليأن هذا الحكم يختلف اخت
ن تقرير دعوى ما هي الحكمة مو  زواله،و ومن له الحق بالتمسك بهذا الإبطال  ،إلى العقد القابل للإبطال

 ين النفع والضرر.بطال التصرف الدائر بإ

 الفرع الأول
 العقد القابل للإبطال

النسدبي والمطلدق غيدر أن الدبطلان  :فقه القانون المدني البطلان إلدى ندوعين همداغالبية يقسم 
ع الجزائدري بالقابليدة للإبطدال. وهدو جدزاء تخلدف شدرط الدذي عبدرّ عليده المشدرّ  نسبيا هو البطلان النيهمما 
أو فسدداد الإرادة بأحددد عيددوب  حة لعدددم تددوافر الأهليددة اللازمددة لإبددرام العقددد لدددى المتعاقدددين،شددروط الصّددمددن 

فدلا فدرق بينده وبدين العقدد  و العقد القابل للإبطال هو عقد منتج لجميع آثداره إلدى أن يتقدرر إبطالده، الرضا،
جدازة كمدا سنوضدحها لاحقدا اسدتقر لإافدإن لحقتده  معندى أن وجدوده كدان مهددداً بدالزوال،. ب(2)الصحيح البات

بي المميّز هو تصرف ناقل للشيء المبيع منه إلى المشتري ومستحق ثمنه حتى وعليه فإن بيع الصّ  ،نهائيا
 يبطل.

 
 
 

                                                 
 .2السابق، ص. محمد سعيد جعفور، اسعد فاطمة، التصرف الدائر بين النفع والضرر، المرجع -(1)

 ، 1000؛ دار الفكر والقانون، د.ب.ن، 0د.فودة عبد الحكم، البطلان في القانون المدني والقوانين الخاصة، ط.-(_2)

 .850ص.
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 نيالفرع الثا

 زوالهو  الحق بالتمسك بإبطال العقد
الحق في التمسك بإبطال العقد هو حق مخول للقاصدر فقدط، ولديس للطدرف المتعاقدد معده  إنّ 

إذا جعاال القااانون التددي تددنص علددى :"  (1)جق.م. 77أن يتمسددك بدده، وذلددك مددا نستخلصدده مددن نددص المددادة 
" إذن الحق فدي التمسدك لأحد المتعاقدين في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق حقا

  أن القابلية للإبطال تقرر رعاية لمصلحة خاصدة وبالنسدبة العقد شرع من أجل حمايته ذلك  القاصربإبطال 
صغر السن ،ومنده لا يجدوز للمحكمدة أن تقضدي  سببو على رأسهم ناقص الأهلية ب ينينإلى أشخاص مع

 .(2)به من تلقاء نفسها لأن الأمر لا يتعلق بالنظام العام
( سنوات من يوم بلوغ القاصر سن 50يتمسك به صاحبه خلال )إذا لم يسقط هذا الحق 

وقد  قطاع،نتقادم يرد عليها الوقف والا ةوهذه المدة هي مد ،جق.م. 111ذلك ما قضت به المادة و الرشد، 
يونيو  21المؤرخ في  11/10 القانون رقمسنوات قبل تعديل القانون المدني بموجب  05كانت هذه المدة 

2110
(3). 

أما بالنسبة لزوال هذا الحق فيزول بالإجازة التي هي: تصرف قانوني من جاندب واحدد يهددف 
 إلى التنازل عن طلب الإبطال فبالإجازة يستقر هذا الوجود القانوني نهائيا بعد أن كان مهدداً بالزوال.

وتسددتند هددذه  .جق.م. 111وقددد تكددون الإجددازة صددريحة أو ضددمنية وذلددك مددا قضددت بدده المددادة 
الإجددازة إلددى التدداري  الددذي تددم فيدده العقددد دون الإخددلال بحقددوق الغيددر بمعنددى أن لهددا أثددر رجعددي تسددتند إلددى 
التدداري  الددذي تددم فيدده إبددرام العقددد مددع مراعدداة حقددوق الخلددف الخدداص للمتعاقدددين ذوي المصددلحة فددي إبطددال 

 .(4)العقد
" الوارد فدي ندص المدادة la confirmationويرى الأستاذ على علي سليمان أن لفظ الإجازة "

أثداره قصدر السدن هدو عقدد صدحيح يندتج كدل  شدوب بعيدبهو خطأ إذ أن الواقع أن العقد الم .ج.م.ق 111

                                                 
 ، 90-95، يتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالأمر رقم 1050سبتمبر  02مؤرخ في  04-50أمر رقم  -(1)

 المرجع السابق.
 ، د.ط؛ د.د.ن، 1عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الالتزام، ج. د.السنهوري -(2)

 .800-804، ص.ص.0994د.ب.ن، 
  .54-55محمدي فريدة زواوي؛ مبدأ شبه العقد، المرجع السابق، ص. -(3)

 .010فيلالي علي، نظرية الحق، المرجع السابق، ص. -(4)
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 ينمددا العيددب شخصددإو  ن تزيددده صددحة مددن يددوم انعقدداده،جددازة لددن الإولدديس بحاجددة إلددى إجددازة تصددححه لأ
حدين  لدم تكدن موفقدة .جق.م. 111و  111ذلدك أن نصدوص المدادتين  وليس موضوعي وهو رأي صائب،
 .(1)ل عن الحق في طلب الإبطالليس هناك إجازة بل هناك تناز استعملت لفظ الإجازة في حين أنه 

 الفرع الثالث
 تقرير الإبطال و الآثار المترتبة عليه 

لإبطال العقد الذي لّابد أن ترفع الدعوى أمام القضاء المختص، فلا يكفي   قرر الإبطالتيلكي 
قدد نه لا يشترط لإبطال تصدرف القاصدر أن يكدون أما ك لإبطال،اأبرمه الصبي المميّز أن يعلن من جانبه 

يعداد المتعاقددين إلدى أثدر لده و ن و إذا تقدرر إبطدال العقدد يدزول كدل غدبرف أو أصابه لحقه ضرر من التص
ندده لا أغيددر  لا جدداز  الحكددم بتعددويض معددادل،العقددد و إن كددان مسددتحي إبددرام  الحالددة التددي كددان عليهمددا قبددل

بَطُل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليده مدن منفعدة بسدبب تنفيدذ العقدد و  لأهلية إذا ايلزم ناقص 
لاة التاي كاناا عليهاا ايعاد المتعاقدان إلى الحالتي تنص علدى :" جمن ق.م. 118هذا ما قضت به المادة 

غير أنه لا  كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادلفإن  و إبطالهأي حالة بطلان العقد ف قبل العقد
 عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد". إلّا برد ما ا أبطل العقد لنقص أهليته،ناقص الأهلية، إذزم يل

أعطدداه  وبهددذا المعنددى إذا أبطددل العقددد فددإن القاصددر لا يددرد إلّا مددا قددد يكددون تبقددى فددي يددده ممددا
العاقد الأخر، وما أنفقه وعاد عليه بمنفعة أو فائدة كأن يكون قد سدد ديون عليه، ويقع على المتعاقد الذي 

، أمدا إذا اسدتخدم هدذا الأخيدر مدا حصدل (2)يطالب بالرد تقديم الدليل على المنفعة التي عادت على القاصر
 .(3)فإنه لا يلزم بالردعليه من مال في إشباع شهواته كأن أنفقه مثلا في القمار 

 الفرع الرابع
 الغاية من تقرير دعوى إبطال التصرف الدائر بين النفع و الضرر 

تتمثددل الغايددة مددن تقريددر دعددوى إبطددال التصددرف الدددائر بددين النفددع والضددرر فددي تحقيددق هدددفين 
 هما:

                                                 
(1)

  .05العماري محمد، تصرفات الصبي المميّز، المرجع السابق، ص.هبالي البختي،  -

(2)
 محمد سعيد جعفور، إجازة العقد القابل للإبطال في القانون المدني الجزائري؛ رسالة الماجستير، معهد الحقوق  -

 .110، ص.1040والعلوم الإدارية ابن عكنون، الجزائر، 
(3)

  .82-80الدائر بين النفع والضرر، المرجع السابق، صمحمد سعيد جعفور، اسعد فاطمة، التصرف  -
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إلى إعطداء حدق المطالبدة : تتمثل هذه الحماية في اتجاه نية المشرع الرغبة في حماية الصبي المميّز أولًا:
ن تقرر ذلك فإنه لا يلزم إلّا برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ  في إبطال التصرف للصبي المميّز، وا 

 العقد.
: يهددف المشدرّع الجزائدري بهدذا الجدزاء إلدى تبيده الطدرف الرغبة في تنبيه المتعاقد مع ناقص الأهلية :ثانياً 

أهليددة أداء الشّددخص الددذي تعاقددد معدده، فددإن تبدديّن لدده أندده قاصددر، امتنددع عددن المتعاقددد بضددرورة التأكددد مددن 
 .(1)التعاقد معه، ولو فعل ذلك، فإنه منح للمتعاقد معه فرصة إبطال هذا العقد في المدة المقررة قانوناً 

بعد أن انتهينا من حكم تصرفات الصّبي المميّز في القانون المدني ننتقل في المطلب الثاني 
 حكم هذه التصّرفات في قانون الأسرة.لتناول 

 الثاني المطلب
 الأسرة قانون في المميز الصبي تصرفات حكم

المشرّع الجزائري أحكام تصرفات الصّبي المميّز في قانون الأسرة في الفصل الأول أدرج 
 المعنون أحكام عامة من الكتاب الثاني النيابة الشرعية.

نجد أن المشرّع الجزائري سلك مسلكاً مغايراً لما سلكه في  .أ.ق 38ومن خلال نص المادة 
( أقسام، وتقرير 50القانون المدني متبنيا فكرة الفقه الإسلامي في تقسيم التصرفات القانونية إلى ثلاثة )

"من بلغ سن التمييّز ولم يبلغ سن الرشد على:  .أ.ق 38حكمها بحسب كل قسم وبذلك قضت المادة 
كانت ضارة إذا من القانون المدني تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة  (18للمادة ) طبقا

 به وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت بين النفع والضرر وفي حالة النزاع يرفع الأمر
 .(2)"للقضاء

عمالًا لهذا النص ندرس هذا المطلب في ثلاثة فروع حيث نتطرق في الفرع الأول إلى حكم  وا 
التصرفات النافعة ثم حكم التصرفات الضارة في الفرع الثاني وحكم التصرفات المترددة بين النفع والضرر 

 في الفرع الثالث.  
 

                                                 
  .205فودة عبد الحكم، البطلان في القانون المدني والقوانين الخاصة، المرجع السابق، ص. -(1)

 الصادرة في  01ج.، عدد.ر.ج.، المتضمن قانون الأسرة، ج1048جوان  90المؤرخ في  11-48أمر رقم  -(2)

 الصادرة في  10ج.، عدد .ر.ج.ج 05/90/0990المؤرخ في  90/90، المعدل والمتمم بالأمر رقم 01/95/1048
05/90/0990. 
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  الفرع الأول
 حكم التصرفات النافعة

قلنا آنفا بأن التصرفات النافعة نفعاً محضاً هي تلك التصرُّفات التي يترتب عليها دخول  
الشيء في ملك الصبي المميّز من غير مقابل، ويكون حكم هذه التصرفات النفاذ وذلك لأن الصبي 

رفات، وفي هذا المميّز له أهلية أداء كاملة، بمعنى أهلية الاغتناء فيما يتعلق لمباشرة هذا النوع من التص
 .تكون تصرفاته نافذة متى كانت نافعة له"..: "من بلغ سن التميزعلى .أق. 38الصدد نصت المادة 

بمعنى أن هذه التصرفات ليست صحيحة فحسب بل ترتب آثارها على الفور دون حاجة إلى إرادة من أي 
، ويكون شأن هذه التصرفات كشأن التصرفات الصادرة من كامل الأهلية والحكمة من تنفيذ (1)شخص كان

هذه التصرفات من غير إجازة  الولي، أو الوصي، والحكم بصحة تصرفه النافع. له منافع معنوية كبيرة إذ 
يهتدي إلى أبواب بذلك يُمرَّنُ على التصرفات النافعة، ويدرك المنافع والأرباح، والغبن والخسران، كما 

 .(2)المعاملة المالية بالتجربة من غير أن يلحق ماله نقص
وهو  .أق. 38والملاحظ أن المشرّع الجزائري استعمل مصطلح "نافذة" في نص المادة 

" بمعنى صحيحة الذي استعمله في valideالمصطلح الأكثر دلالة على المقصود من اصطلاح "
حيح" يحتمل أن يكون التصرف صحيحاً نافذا، وفي ذات الوقت يحتمل ، لأن لفظ "ص(3)الصياغة الفرنسية

أن يكون صحيحاً موقوفاً بمعنى يفيد تعليق ترتيب آثاره إلى حين إجازته لمن خوله القانون ذلك، أما 
بالنسبة للتصّرفات النافعة نفعاً محضاً التي تنعقد صحيحة نافذة،  .أ.قمن  38المقصود من نص المادة 

 .(4)ب آثارها المقصودة فور ترتيب الالتزاموالتي ترت
وعلى هذا الأساس يكون الصبي المميّز كامل الأهلية بالنسبة إلى التصرفات النافعة، ودليل 

من  18ذلك هو الإقرار بصحة، ونفاذ تصرفاته، ولا يمكن اعتباره ناقص الأهلية، كما ورد في نص المادة 
ولم  :" كل من بلغ سن التمييزالتي تنص على ق.أ. من 38 التى أدرجت كذلك في نص المادة  .ق.م.ج

                                                 
  .010فيلالي علي، نظرية الحق، المرجع السابق، ص. -(1)

  .118محمد سعيد جعفور، إجازة العقد القابل للإبطال في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص. -(2)

 les actes de la personne ayant atteint l’âge de discernement sansق.أ باللغة الفرنسية : 40نص المادة  -(3)

être majeure au sens de l’article 43 du code civil ,sont valides dans le cas ou ils lui sont profitables… »  
  .00الصبي المميّز، المرجع السابق، ص.هبالي البختي، العماري محمد، تصرفات  -(4)
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وذلك لان وصف الصبيّ المميّز من غير  من القانون المدني..." 18سن الرشد طبقا للمادة  يبلغ
 المعقول أن نصف الشخص بناقص الأهلية وتكون تصرفاته صحيحة.

ه أو تقرير مصلحة ولعلّ المشرّع الجزائري  حين وصف الشخص بناقص الأهلية أراد حمايت
له، وكان عليه إماَّ جعل هذه التصرفات موقوفة، وبالتالي معلقة على إجازة من له مصلحة في ذلك، أو 

 جعلها قابلة للإبطال، بمعنى بقائها مهددة بخطر الإبطال مدة زمنية معيّنة .
ز اعتبر تصرفات الصّبي المميّ  .أ.من ق 38أما و أن المشرع الجزائري في نص المادة 

النافعة صحيحة فمعنى ذلك أنه كامل الأهلية لمباشرتها، وعليه فإنه لم يكون صائبا بوصفه ناقص الأهلية 
أثناء مباشرته هذه التصرُّفات ولكن يبقى هذا الوصف صحيحا، وذلك أثناء مباشرته للتصرفات الدائرة بين 

م التصرفات الضارة ضرراً محضا في النفع والضرر فقط التي سنعالجها في الفرع الثالث بعد التطرق لحك
 .(1)الفرع الثاني

 الفرع الثاني
 حكم التصرفات الضارة

أشرنا سابقا أن التصرفات الضارة ضرراً محضاً هي التصرفات التي يترتب عليها خروج 
شيء من ملك الصبيّ المميّز من غير مقابل، بحيث لا يحقق أي كسب من جراء ذلك بل يرتب التزاما 

، فلا يستطيع الصبي الممّيز أن يباشر هذا النوع من التصرفات لأنها تستلزم (2)كالتبرعات مثلافي ذمته 
ذا قام به فلا يصيح ولا يُنفذ وذلك لما فيه من ضرر عليه ، بل يقع باطلًا وفي هذا (3)أهلية التبرّع، وا 

 باطلة إذا كانت ضارة""من بلغ سن التمييز...تكون تصرُفاته... :على ما يلي .أ.ق من 38نصت المادة 
والبطلان المقصود هو البطلان المطلق حيث يترتب إبتداء ولا يمكن تنفيذ هذا التصرف حتى ولو أجازه 
الولي، أو الوصي لأن كلاهما لا تصح منهما الإجازة، وذلك لأن كل من الولاية والوصاية تشترط فيهما 

 . (4)يء من ماله بدون مقابلدائما المصلحة، وليس من مصلحة الصبي المميّز إخراج ش

                                                 
(1)

  .08-00هبالي البختي، العماري محمد؛ تصرفات الصبي المميّز، المرجع نفسه، ص. -

(2)
  .120بن شنيتي حميد، مدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، المرجع السابق، ص. -

(3)
  .000، ص.1000د.ط،؛ د.م.ج، الجزائر، ، 0بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج. -

(4)
  .018فيلالي علي، نظرية الحق، المرجع السابق، ص. -
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وما دام أن التصرف الضار الذي يُبرمه الصبي المميّز يقع باطلًا بطلان مطلق فإنه يجوز 
 من 112لكل ذي مصلحة أن يتمسك به، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وذلك عملا بالمادة 

 ج..م.ق
أن المشرع الجزائري أورد نصوص خاصة تتضمن بطلان التصرفات الضارة حيث نجد  كما

 " الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع" :ينصّ على ما يلي أ.ق من 131نص المادة 
من التقنين ذاته التي اشترطت من الموصي أن يكون سليم العقل، بالغا من العمر تسع عشر  131والمادة 

 .(1)( سنة على الأقل01)
إذن من خلال هذين النصيّن يتجلى واضحا أن الوصية تصرف بطريق التبرع بحيث يجب 
أن تكون صادرة من شخص بالغ سن الرشد ومتمتعا بقواه العقلية، وأن وصية الصبي المميّز لا تصح منه 
 بل تبطل بطلانا مطلقا باعتبارها تصرفاً ضاراً ضرراً محضاً ونفس الشيء بالنسبة للوقف الصادر من

من  القانون المتعلق  81الصّبي المميّز فهو يقع باطلا ولو أذن له بذلك وهذا ما قضت به المادة 
 .(2)بالأوقاف

وبهذا المعنى يكون الصبي المميّز فاقد الأهلية سواء بالنسبة للوصية، أو الوقف، أو كل 
لمطلق لحكم هذه تصرف ضار ضرراً محضاً على أساس أن الجزاء الذي قرره المشرّع هو البطلان ا
 .جمن ق.م. 18التصرُفات، وبالتالي فلا يمكن اعتباره ناقص الأهلية كما وصفه المشرع في المادة 

لأن الجزاء المترتب على انعدام الأهلية يكون البطلان المطلق،  .جق.أ. 38المحتوية أيضا في المادة 
للإبطال لأنه من غير المعقول أن والجزاء المترتب بسبب نقص الأهلية يكون من المفروض القابلية  

يصف المشرّع الصّبي المميّز بناقص الأهلية، ويكون حكم تصرُفاته البطلان الذي يعتبر الوصف الأصح 
 الأهلية. (3)أثناء مباشرة هذه التصرُفات من فاقدي، ومنعدمي

  

                                                 
 .008بلحاج العربي ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص. -(1)

  المتعلق الأوقاف. 1001أفريل  05المؤرخ في  01/19قانون رقم -(2)

  .02محمد؛ تصرفات الصّبي المميّز ،المرجع السابق، ص.هبالي البختي، العماري  -(3)
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 الفرع الثالث
 الضررالتصرُفات المترددة بين النفع و  حكم 

النفع والضرر، كما سبق وأن ذكرناها هي تلك التصرفات المحتملة  التصرفات الدائرة بين
، كأن يُقدم القاصر المميّز على بيع شيء يملكه حيث يكسب بموجبه عقد البيع حقا على (1)للنفع والضرر

، وقد (2)المشتري أي الحق في الثمن، كما أنه يتحمّل في مقابل ذلك التزاما بنقل ملكية المبيع إلى المشتري
"من بلغ سن  :بصدد حكم هذا النوع من التصرُفات على ما يلي .أق. من 38ت المادة نص

 .(3)"أو الوصي فيما إذا كانت بين النفع والضرر... على إجازة الوليّ  التمييز...وتتوقف
من خلال هذا النص يتبين أن المشرّع الجزائري على عكس القانون المدني تبنّى فكرة وقف 

المميّز الدائرة بين النفع والضرر على الإجازة التي استمدها من فقه الشريعة الإسلامية تصرُفات الصّبي 
 على عكس القانون المدني الذي قضى بالقابلية للإبطال فيما يخض هذه التصّرُفات.

وللإمام بأهم جوانب العقد الموقوف على الإجازة المنصوص عليها في نص المادة السالفة 
الوقوف على المقصود بهذا العقد والآثار التي يرتبها وذلك قبل وبعد الإجازة، ثم الذكر أعلاه ينبغي 

 الحكمة التي قررها المشرّع من وقف هذا التصرُف على الإجازة.

 :أولًا: تعريف العقد الموقوف
تستخلص فكرة العقد الموقوف من الشريعة الإسلامية حيث أن العقد لا يرتب دائما آثاره فور 

ما يكون موقوفاانعقاده صح نما يكون إما نافذا إذا توفرت جميع أركانه، وشروطه، وا  ، فماذا (4)يحاً، وا 
 يقصد بالعقد الموقوف؟

 الوقف في اللغة:-أ
يقال: وقفت الدار وقفا: أي حبستها في سبيل الله، ووقفت الأمر على حضور زيد: علقت الحكم فيه 

 بحضوره.

                                                 
  .118محمد سعيد جعفور؛ إجازة العقد القابل للإبطال في القانون المدني الجزائري، المرجع السابق، ص.-(1)

  .018فيلالي علي، نظرية الحق، المرجع السابق، ص. -(2)

، 90/90قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم ، المتضمّن 1048جوان  90المؤرخ في  11-48أمر رقم  -(3)

 . المرجع السابق
؛ الدار 1صلاح الدين محمد شوشاوي، نظرية العقد الموقوف في القانون المدني، دراسة مقاربة بالفقه الإسلامي، ط. -(4)

  .00الثقافة للنشر والتوزيع، ص.
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لم يورد القانون المدني الجزائري تعريفا للعقد الموقوف ،كما فعل في تعريف  الوقف في الاصطلاح:-ب
 العقد الصحيح و العقد الباطل، وأهم تعريف قيل في العقد الموقوف ما يلي :

هو ذلك التصرف المشروع بأصله ووصفه الذي يتوقف ترتيب أثره بفعل الإجازة الصادرة  العقد الموقوف:
 .(1)ممن يملكها شرعاً 

منه فإن العقد الموقوف هو عقد صحيح، ويتوقف ترتيب أثره على إجازته ممن يملكها و 
شرعاً، فبيع الصبي المميّز هو تصرف دائر بين النفع والضرر، يكون صحيحاً موقوفا على إجازة وليّه، 
أو وصيّه على عكس التصرف البات الصادر من كامل الأهلية الذي ينتج أثاره في الحين، وفي هذا 

 .(2)لمثال انتقال الملك في الحال إلى المشتريا

 تتمثل آثار العقد الموقوف فيما يلي : ثانيا: آثار العقد الموقوف:
: بما أن العقد الموقوف يعتبر قسما من أقسام العقد الصحيح، وذلك لماله من وجود قانوني أ/قبل الإجازة

أثاره في الحال المتمثل في عدم رضا صاحب ولكن كل ما في الأمر أن هناك مانعاً يحول دون ترتيب، 
الشأن مستقبلا بل أن هذا التصرف يتراخى إلى حين ورود الإجازة عليه، ويؤدي عدم إجازته بقاء هذا 

 التصرف غير نافذ إلى وقت غير محدد.
لا تقيّد الإجازة بمدة زمنية معيّنة ويترتب على رفض  .أ.ق من 38ذلك لأن نص المادة 

 .(3)ممثل القانوني للصّبي المميّز بطلان ذلك التصرفالإجازة من ال
جاء بلفظ "الإجازة" التي تعني نفاذ  .أق. من 38إن المشرّع الجزائري في نص المادة  ب/بعد الإجازة:

العقد الموقوف، وهي بهذا المعنى تصرف قانوني منفرد يصدر عن إرادة منفردة يهدف إلى إزالة العيب 
الذي لحق بالتصرف القانوني وعليه تكون الإجازة بمثابة رفع المانع الذي كان يحول دون هذا التصرف 

ح تصرف الصبي المميّز المتردد بين النفع والضرر الذي باشره الموقوف في ترتيب آثاره، وبإعمالها يُصب
 في حالة قصره نافذاً في حقه، ويترتب عليه الحقوق والالتزامات.

                                                 
؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1منذر الفضل، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزامات وأحكامها ،ط. -(1)

  .108-100، ص.0910عمان، 
حسنين محمّد، نظرية بطلان العقد في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالقانون الوضعي؛ المؤسسة الوطنية للكتاب،  -(2)

  .41، ص.1044الجزائر، 
  .040-040، ص.0911؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، 1غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون، ط. -(3)
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إن الإجازة تنفذ التصرف الموقوف مستمدا حكمه إلى وقت إبرامه، وتكون نتيجة الأثر 
إذا قام الصبي المميّز بإبرام عقد بيع الرجعي، أي أن المتصرف يستفيد من ثمرات تصرُفه منذ إبرامه ومنه 

قبل بلوغه سن الرشد، فإنه يترتب على إجازته امتلاك المشتري للمبيع، وامتلاك البائع الثمن وذلك من 
وقت إجراء البيع  وكان المبيع بعد إجراء البيع ، و قبل حصول الإجازة قد أنتج ثماراً كأن يكون بُستاناً 

 .(1)ك تلك الثمار و ذلك تبعاً لتملك أصلهفيُثمرُ فإنّ للمشتري امتلا
إن الإجازة دائما تكون لاحقة عن التصرف، ولا تكون أبدا سابقه له، وهنا يظهر الفرق بين 
الإجازة التي تكون لاحقه عن التصرف بعكس الإذن الذي هو ترخيص بالقيام بالتصرف قبل حصوله، 

 .(2)صرُفات المأذون فيها نافذة من تاري  مباشرتهاوذلك لأنه يكون سابقا على إبرام التصّرف، وتكون ت
وللتنبيه فإن المشرّع الجزائري خول إجازة تصرف الصّبي المميّز الدائر بين النفع والضرر لممثله القانوني 
المتمثل في الولي أو الوصي ،في حين أنه أغفل ذكر إجازة الصبي المميّز نفسه بعد بلوغه سن الرشد 

قام به عندما كان ناقص الأهلية، وذلك إن لم يقم ممثله القانوني بإجازته، أو رفضه لهذا التصرف الذي 
 والصّبي لا يزال مميّزاً.

، كما (3)وكان على المشرّع أن يقرر له هذا الحق بعد أن يُصبح راشداً مع تقييده بمدة زمنية
إبطال العقد إذا لم يسقط الحق في التي تنصّ على ما يلي: " .جمن ق.م. 111فعل في نص المادة 

ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم  سنوات، 10يتمسك به صاحبه خلال خمس 
 الذي يزول فيه هذا السبب".

 :ثالثا : الحكمة من وقف التصرف الدائر بين النفع و الضرر
ن النفع والضرر إنّ المشرّع الجزائري عند تقريره حماية القاصر، وذلك بوقف تصرفه الدائر بي

 على الإجازة فإنه كان يهدف إلى:
إن اعتبار تصرف الصّبي المميّز الدائر بين النفع والضرر صحيحا  تحقيق فوائد جمَّة للصبي المميّز:-أ

من شأنه تحقيق فوائد بالغة الأهمية له، فهي تجربة مفيدة له، حيث تكسبه معرفة  بأحوال الناس، ونتائج 

                                                 
  .800فوده عبد الحكم، البطلان في القانون المدني والقوانين الخاصة، المرجع السابق، ص. -(1)

  .048ص.غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون، المرجع السابق، -(2)

 ، 1009، د.م.ج.، الجزائر، 0اسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق، وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية. -(3)

 .090ص.



 الفصل الثاني                                    أنواع تصّرفات الصبي المميّز وأحكامها

57 

 

ى الكسب، كما تمرّنه على مضاضة الخسارة، وكل  ذلك يهيئه لرشده ويساعده على المعاملات وتعوده عل
 .(1)اكتساب مواهب فكرية حتى يحكم له أو عليه عند بلوغه سن الرشد

 حماية الصبي المميّز من الأضرار :-ب
قلنا أن الصبي المميّز يتمتع بعقل غير ناضج ورأيه ضعيف مما يؤدي إلى غبنه بسهولة، 

بيره، وعدم تقديره للعواقب، وبما أن التصرف الذي قام به يحتمل النفع والضرر كان على المشرّع وفساد تد
ما جبره  جبر هذا النقص إما بالإجازة التي تكون من ممثله الشرعي المتمثل في الولي، أو الوصي، وا 

ذا اقترن بموافقة ممثله اع تبر في مصلحة الصّبي بالرفض ومنه فإن انعقد موقوفاً لا يرتب أي ضرر له، وا 
 .(2)المميّز، ونفذ عليه

 المطلب الثالث
 الإشكالات القانونية المثارة والقانون الواجب التطبيق

كثيرا ما تعترضنا صعوبات فيما يتعلق بالتصّرفات الدائرة بين النفع والضرر التي تصدر من الصبّي 
المدني وقانون الأسرة، كما يتعذر تحديد ، نتيجة اختلاف الأحكام الخاصة بها بين القانون (3)المميّز

القانون الواجب التطبيق على هذا النوع من التصّرفات، وهذا ما سنطرق إليه في هذا المطلب على النحو 
 التالي:

 الفرع الأول
 حكم تصرفات الصبّي المميّز الدائرة بين النفع والضرراختلاف 

 المدني وقانون الأسرة القانون بين 
تختلف عن أحكام القانون المدني الذي لا يأخذ بفكرة وقف  ق.أ.تبيّن لنا ممّا سبق أنّ أحكام 
وبالتالي فإن مشرعنا وقف حيال هذا النوع  من التصرفات  ق.أ.تصرفات الصبّي المميّز، والتي يأخذ بها 

                                                 
 محمّد سعيد جعفور، تصرفات ناقص الأهلية المالية في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، د،ط؛ دار هومة  -(1)

 ، ص.0990والتوزيع، الجزائر،  للطباعة والنشر
  .48-40محمد سعيد جعفور، اسعد فاطمة، التصرف الدائر بين النفع والضرر، المرجع السابق، ص. -(2)

 الهلباوي جمعة سمحة، الأهلية وعوارضها والولاية العامة والخاصة وأثارهما في التشريع الإسلامي، د.ط؛ دار الهدى -(3)

  .10والتوزيع، الجزائر، د.س.ن، ص. للطباعة والنشر
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، حيث أعطى حرية الاختيار بين فكرة قابلية هذا التصّرف للإبطال، التي استمدها من (1)موقف الحائرين
تقنين نابليون وعلى رأس هذه التقنينات  التقنين المصري، وبين فكرة العقد الموقوف على الإجازة التي 

 .(2)استمدها من الفقه الإسلامي، مسايرا في ذلك بعض التقنينات العربية
ن كان منعقدا تتجلى أوجه الاخت لاف بين هذين الحكمين في كون أن العقد الموقوف حتى وا 

فإنه لا ينتج أثاره قبل أن يجاز من ذي الشأن أما العقد القابل للإبطال  فهو عقد صحيح ومنتج لأثاره، 
 .(3)فإن أجيز فلن تزيد له الإجازة صحة، إنما تزيل عنه خطر الإبطال الذي كان يهدده

باعتباره من  بيع الذي يبرمه الصبّي المميّز أبرز مثار يضرب في هذا المقام،وعليه يكون عقد ال
 التصّرفات الدائرة بين النفع والضرر، والذي يحتمل وصفين:

يكون هذا العقد صحيحا نافذا من يوم إبرامه بمعنى أنه ناقلا لملكية المبيع من البائع إلى 
له ممّن خوّل له القانون ذلك، هذا من وجهة نظر القانون المشتري مقابل ثمن نقدي معين،ما لم يتقرر إبطا

 المدني.
كما أن هذا التصّرف يحتمل وصفا أخر إذ يكون موقوفا على إجازة الولي أو الصبّي المميّز 
بعد بلوغه سن الرّشد،إلى حين ذلك لا ينتج هذا التصّرف أثاره بحيث لا المشتري يمتلك المبيع، ولا البائع 

باعتبار أن هذا الأخير مكمّل  ق.أ.لا بعد الإجازة من ذي الشأن، هذا من وجهة نظر يستحق الثمن إ
 .(4)للقانون المدني كان ينبغي مراعاة الاتساق، والانسجام بينهما في الأحكام الواردة في هذا الشأن

أن ولتفادي هذا التناقض كان على مشرعنا العمل على توحيد الحكم فيما يخص هذا التصّرف، وذلك ب
 يسلك أحد المسلكين:

فإما أن يأخذ بأحكام القانون المدني التي تعتبر هذا التصّرف صحيحا، ومنتجا لأثاره على حين  :أولاً 
أما التصّرفات ، التي تقضي: "ق.م.م 111تقرير إبطاله كما قضى بذلك المشرع المصري في المادة 

الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز 
القاصر التصّرف بعد بلوغه سن الرّشد،أو إذا صدرت الإجازة من وليه، أومن المحكمة بسبب الأحوال 

                                                 
  1040لكتاب، الجزائر، لمحمد حسنين، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني الجزائري، د.ط؛ المؤسسة الوطنية  (_1)

 .80ص.
 .18، ص.السابقالهلباوي جمعة سمحة، المرجع  -(2)

 .00محمد حسنين، المرجع السابق، ص. -(3)

 أبو السعود رمضان، الوسيط في شرح أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين، دراسة مقارنة بين القانون المصري  -(4)

 .24، ص.1042والقانون اللبناني، د.ط؛ دار الجامعية، د.ن.ب، 



 الفصل الثاني                                    أنواع تصّرفات الصبي المميّز وأحكامها

59 

 

تى نتفادى التعارض مع أحكام القانون ، حق.أ.ج من  38وحينئذ يجب تعديل المادة  .(1)"ووقفا للقانون
ن كنّا نأمل تعديل أحكام القانون المدني للأسباب التي سنشير إليها لاحقا.  المدني، وا 

من قانون الأسرة، فلا  38أن يأخذ بفكرة العقد الموقوف المنصوص عليها في المادة  :ثانياً 
، لتنسجم مع أحكام ق.م.جمن  101ة يكون هناك محل لطلب الإبطال، وهنا ينبغي تعديل أحكام الماد

، حتى تبقى فكرة العقد الموقوف على الإجازة هي السائدة، وحبذا لو أن المشرّع ق.أ.جمن  38المادة 
أثر قبل إجازته من  الاعتبار، إذ لا تجعل للتصّرف أييفضل هذا الحكم، كون أن هذه الفكرة جديرة ب

طرف صاحب الحق في ذلك، ويعتبر هذا التصّرف وقائيا، كما تجدر بنا الإشارة إلى أن هذه الفكرة هي 
 .(2)الرأي الراجح لدى فقهاء القانون والشريعة الإسلامية

إذا كان المشرّع في كلتا الحالتين يرمي إلى توفير الحماية للصّبي المميّز إنه لمن الأنسب 
 ار الحالة الثانية.أن يخت

 الفرع الثاني
 القانون الواجب التطبيق على تصرّفات الصّبي المميّز الدائرة بين النفع والضرر

أمام هذا التعارض الموجود بين نصّين قانونيين يحمل كل منهما حكما مخالفا للأخر، فإنه 
المدني وقانون الأسرة، وبهذا يستحيل الجمع بينهما وطالما أن هذين الحكمين توزعا بين كل من القانون 

 الصدد نود ذكر بعض الآراء لرجال القانون في هذه المسألة.
 القانون المدني هو القانون الواجب التطبيق: أولا:

على أساس أن القانون المدني هو الذي ينظّم الأموال وليس قانون الأسرة، ذلك أن هذا  وذلك
الأخير ينظّم الأحكام التي تتعلق بالأحوال الشخصية بما فيها حالة الشخص، وعلاقته بأسرته. أما جلّ 

اص القانون التصّرفات المالية التي يقوم بها الصّبي المميّز والأحكام المتعلقة بها تدخل ضمن اختص
وفي هذا : "(3)وذلك بالقول  -زواوي-المدني دون غيره، وقد تبنت هذا الرأي الدكتورة فريدة محمدي 

التعارض بين القانون المدني وقانون الأسرة كان يجب الأخذ في هذا المجال بالقانون المدني لأنه هو 

                                                 
(1)

 القانون المدني المصري، المرجع السابق. -

(2)
 .14المميّز، المرجع السابق، ص.هبالي البختي، العماري محمد؛ تصرفات الصّبي  -

(3)
 .02، مبدأ نسبية العقد، المرجع السابق، ص.-زواوي -ةمحمدي فريد -
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الجزائري يودّ تبني فكرة العقد الموقوف  ". وبحسب رأيها إذا كان الشرعالأصل بالنسبة للتصّرفات القانونية
 ، عليه تعديل القانون المدني.ق.أ.جالواردة في 

وحسب أنصار هذا الرأي فإن الحكم الذي يجب أن يعتد به هو القابلية للإبطال، ويعاب على 
ن كان ينظم الأحوال الشخصية، إلا أنه ينظم التصرفات المالية كذلك وخير مث .أ.قهذا الرأي أن  ال وا 

على ذلك نصّه في الكتاب الرابع منه على التبرعات، الذي تناول فيه الوصية، الهبة، الوقف، وكذلك نظم 
 التركات، والتصّرف في أموال القصّر ببيعها وتأجيرها.

 قانون الأسرة هو القانون الواجب التطبيق: ثانيا:
يرى أنصار هذا الفريق أنه مادام أن الحكمين واردين في نصين قانونيين مختلفين، 
وباعتبارهما متساويين في القوة لحل الإشكال يجب إعمال المبدأ الذي يقضي بأن التشريع اللاحق يلغي 

 .أ.قمن  38التشريع السابق المساوي له أو الأدنى منه درجة،و عليه فإن النص الأحدث هو نص المادة 
، خاصة أن م.قمن  101، والذي يعد لاغيا للنص القديم ألا وهو نص المادة (1)4891الصادر سنة 

 .(2)تنصّ صراحة بأنها تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. أ.ق من 448المادة 
حسب هذا الرأي فإن الحكم الذي يجب أن يعتد به هو وقف تصرف الصّبي المميّز الدائر 

 النفع والضرر. بين
الجزائري لم يتوقف عند هذا الحد، ففي أخسر تعديل أحدثه على ق م، وبالتحديد  المشرعلكن 

منه جعل تصرف الصبي المميز الدائر بين النفع والضرر قابل للإبطال، فهو بهذا التعديل  404المادة 
 موقف المشرع الجزائري. لتعديل ق أ ج، هذا فيما يخص، بإعتباره جاء لاحقا ق أ ج 98يلغي المادة 

رعاية لمصلحة ونحن من جهتنا نرى أنّ الرأي الصائب هو وقف تصرف الصبي المميز، 
على إبطال العقد بعد سريانه خاصة وأنه يصعب إعادة الطرفين  لبياتهذا الأخير، وما يترب من س

 المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها سابقا.

                                                 
 ، المتضمن قانون الأسرة، معدّل ومتمم. المرجع السابق.1048يونيو  90مؤرخ في  11-48أمر رقم  -(1)

  "تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النص: " وذلك بنصها -(2)
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يتفق كل من القانون المدني وقانون الأسرة، فيما يخص تصرفات الصبي المميز حول هدف 
 واحد وهو حماية أمواله، بالرغم من إختلافهما حول حكم هذه التصرفات.

ختلالات  التي والا تسجيل بعض النقائص،و  ،ل لبعض النتائجذه الدراسة بالتوص  وقد سمحت ه
ي والتصد   وفتح أفق البحث فيما تعذ ر علينا الإلمام بتفاصيله، ،الاقتراحاتلنا لتقديم بعض  حافزا  كانت 

 في: والتي يمكن إيجاز ما حوته محطاتها ،لتدقيقاته بين كنايا هذه المذكرة
I-  الجزائري بالنسبة للصّبي المميّز في القانون: 

وهو ما قضت به المادة  تجاوز الثالثة عشرة سنة،خص الذي بي الممي ز في هذا القانون هو ذلك الش  الص  
 ..." بأنه 0222يونيو  02في المؤرخ  10 - 05ل والمتمم بالقانون رقم من القانون المدني المعد   24/4

 ."يعتبر غير مميّز من لم يبلغ ثلاثة عشرة سنة...
II-  لأهلية الصّبي المميّز:بالنسبة 

بي الممي ز ناقص الأهلية حسب نص المادة  كل من  ...من القانون المدني التي قضت " 24يعتبر الص 
ونفس الشيء يقال  ،"لما يقرره القانون يكون ناقص الأهلية وفقا   تمييز ولم يبلغ سن الرشد...البلغ سن 

 .ج.م.قمن  24حتوت المادة ، التي اج.أ.قمن  34على المادة 
لا ينطبق في الواقع، خاصة مع تطبيق نقصان الأهلية ب، فإن هذا الوصف أنه وعلى حد تعبيرنا سابقا   إلا  

بي حسب نوع التصر ف كالأتي:، قانون الأسرة   وعليه خلصنا بأن تكون أهلية الص 
 .محضا   كامل الأهلية بالنسبة للتصر فات النافعة نفعا   (1
 ات الدائرة بين النفع والضرر.ناقص الأهلية بالنسبة للتصر ف (0
 .عديم الأهلية بالنسبة للتصر فات الضارة (3

III-  :بالنسبة إلى التصرّفات التي يبرمها الصبّي المميّز 
بي الممي ز في ظل القانون المدني نوع  فات التي يبرمهار التص   في نظر القانون المدني: الص 

 .واحد على أساس أنه لم يأخذ بفكرة تقسيم التصر فات
 وهي ثلاثة أنواع : في ظل قانون الأسرة :

 .محضا   رفات نافعة نفعا  تص   -
 .محضا   رفات ضارة ضررا  تص   -
ر  -  .فات دائرة بين النفع والضررتص 
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VI- بالنسبة لحكم تصرفات الصبّي المميّز: 
باطلة، وعلى القاضي أن يقضي  محضا   تكون تصر فات الصب ي الممي ز الضارة ضررا  

أصلية بشأن بطلان العقد، أو بمناسبة النظر في دعوى أخرى  كانت دعوى سواء   بالبطلان إذا رفعت إليه
 أثناء المطالبة بهذا العقد.

صحيحة ونافذة، ولا يمكن إبطالها بسبب  محضا   تكون تصر فات الصب ي الممي ز النافعة نفعا  
 منه ذلك .إذا طلب  وعلى القاضي أن يقضي بتنفيذ هذا العقد،ن صغر الس  

توصلنا في هذه الدراسة إلى أن هناك تعارض  فات الدائرة بين النفع والضرر:للتص ر  سبةبالن  
بي بشأن هذا النوع من التص   وأحكام قانون الأسرة بين أحكام القانون المدني، رفات التي يقوم بها الص 

 أم العقد الموقوف على الإجازة؟  .الحكم الذي يجب أن يعتد به، هل القابلية للإبطال، وتساءلنا عن الممي ز
ائب في هذه القانونية العامة في التحليل إلى أن الحكم الص   بعد إعمال المبادئ وخلصنا

له القانون ذلك،الذي التص رفات هو  بي الممي ز وهو الممثل الشرعي للص   جعلها موقوفة على إجازة من خو 
 .أو وصيا   سواء كان وليا  

V-  على تصرّفات الصبي المميّز:بالنسبة للقانون الواجب التطبيق 
هي المطبقة على  المدنيعلى ما سبق في مضمون هذه المذكرة فإن أحكام قانون  تعقيبا  

ن كان من المستحسن إدراج هذه  ،الأسرةفات الصبي  الممي ز، ولا مجال لتطبيق قانون تصر   حتى وا 
  سرة.الأالأحكام ضمن قانون 

أنها أغفلت عن جملة من  رغم ما أوردته إلا   .ج.أ.قمن  34دة االم ونشير بالمناسبة إلى أن  
ة التي يستطيع فيها الولي أو د المد  ذلك أنها لم تحد   رفات الدائرة بين النفع والضرر،بشأن التص  ات يالمعط
كل منها قبل هو أن يصدر  جازة، أو الرد  حة الارف، ومنه يفهم أن شرط ص  بي الممي ز إجازة التص  الص  

ة د مد  ع أن يحد  ة، وكان على المشر  ة مد  شد، دون تقييد الولي أو الوصي بأي  الر   بي الممي ز سن  لص  بلوغ ا
 زمنية تكون قصيرة لتنفيذ هذا العقد.

كما أن المادة السالفة الذ كر لم تفصل في مصير تصرف الصب ي الممي ز الدائرة بين النفع 
تم ع أن يحدد مدة معينة لتيسبق لوليه أو وصيه أن بت فيه بالإيجاز، وكان على المشر  والضرر،إذا لم 

 :كالأتي .ج.أ.قمن  34ازا، ولهذا نقترح صياغة المادة عتبر العقد مجانقضت افيها الإجازة بحيث إذا 
ت تصرفاته صحيحة إذا كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة إذا كانت ضارة عتبر ا...إذا كان الصبّي مميّز "
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ضررا محضا،أما إذا كانت دائرة بين النفع والضرر فهي موقوفة على إجازة الصبّي المميّز بعد بلوغه 
ل سنة ويجب أن تصدر الإجازة أو الرد خلا  أو على إجازة وليه قبل بلوغه سن الرشد،سن الرشد،

بلوغ من تاريخ ي المميّز، أو من تاريخ علم الولي بصدور هذا التصرف من الصبّ  نها، يبدأ سرياواحدة
ذا   ."هذه المدة دون إجازة التصرف، أو رده أعتبر هذا التصرف نافذا نقضتاهدا الأخير سن الرشد، وا 
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 أولًا: القرآن الكريم
 ثانياً: باللغة العربية

I- الكتب 
 المؤلفات العامة: - أ

حوال الشخصية لغير المسلمين، دراسة مقارنة بين د رمضان، الوسيط في شرح أحكام الأأبو السعو  -1
 .6891الجامعة، د.ب.ن، القانون المصري والقانون اللبناني، د.ط؛ دار 

؛ منشأة المعارف، الأساسية في القانون د.طأبو السعود رمضان، همام محمد محمود، المبادئ  -2
 .6881 – 6881الإسكندرية، مصر، 

أبو السعود رمضان، شرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للحق، د.ط؛ د.م.ج، مصر،  -3
6888. 

ة، د.ط؛ دار الفكر العربي، د.ب.ن، أبو زهرة محمد، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامي -4
6881. 

الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلامية، د.ط؛ دار الجامعة الجديدة للنشر أحمد فراج حسين، أحكام  -5
 .3002والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 

، ؛ د.م.ج3إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، ط. -6
 .6880الجزائر، 

 .3001: نظرية الحق، د.ط؛ برتي للنشر، الجزائر، 3ج.الجيلالي عجة، مدخل للعلوم القانونية،  -7
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 6الرشدان محمد علي، الغبن في القانون المدني، دراسة مقارنة، ط. -8

 .3060عمان، الأردن، 
؛ دار 60الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، ط. السلطان أنور، مصادر -9

 .3060الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
؛ 3، ط.1، ج.3، ج.6السنهوري أخمد عبد الرزاق، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج. -11

 .6889منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
وسيط في شرح القانون المدني الجديد، الالتزام بوجه عام، مصادر السنهوري أحمد عبد الرزاق، ال -11

 .3000؛ منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2، ط.6، ج.3الالتزام، المجلد 
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؛ دار الثقافة 6حزبون، المدخل إلى علم القانون، نظرية الحق والقانون، ط. الصراف عباس، جورج -12
 .3009للنشر والتوزيع، د.ب.ن، 

 ؛ دار الشروق للنشر والتوزيع6الطعيمات هاني، فقه الأحوال الشخصية، في الميراث والوصّية، ط. -13
 .3002عمان، الأردن، 

الفضل منذر، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزامات وأحكامها، دراسة مقارنة بين  -14
 .3063والتوزيع، عمان، الأردن، ؛ دار الثقافة للنشر 6القوانين الوضعية والفقه الإسلامي، ط.

  بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، نظرية الحق؛ دار العلوم، الجزائر -15
 د.س.ن.

  ، الزواج والطلاق، د.م.ج، الجزائر6بلحاج العربي، الوجيز  في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج. -16
6888. 

: التصّرف القانوني، العقد 6تزام في القانون المدني الجزائري، ج.نظرية العامة للالبلحاج العربي، ال -17
 .3002؛ د.م.ج، الجزائر، 1ط.والإرادة المنفردة، 

 ؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع6الأسرة الجديد، ط. قانونج في ضوء بلحاج العربي، أحكام الزوا -18
 .3063الأردن، 

 ؛ د.د.ن، الجزائر3، ط.3حميد، المدخل لدراسة العلوم القانونية، نظرية الحق، ج. بن شنيني -19
3008. 

 للالتزامات في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية، د.طتقية محمد، الإرادة المنفردة كمصدر  -21
 .6881شركة دار الأمة للطباعة والنشر والترجمة والتوزيع، الجزائر، 

ة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة بين القوانين العربية، الدار حسن فرج توفيق، النظري -21
 الجامعية، د.س.ن .

  ؛ عقد البيع، د.م.ج، الجزائر4خليل أحمد قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ط. -22
 د.س.ن.

 ، د.ط؛ دار العلوم، الجزائردربال عبد الرزاق، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام -23
4004. 
  زعلاني عبد المجيد، المدخل لدراسة القانون، النظرية العامة للحق، دار هومه للنشر والتوزيع -42

 . 4002الجزائر،
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  ؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن1غالب علي الداودي، المدخل إلى علم القانون، ط، -25
4011. 
 ، النظريات الفقهية، منشورات جامعة دمشق، د.س.ن. فتحي الدريني -42
 .4004فيلالي علي، نظرية الالتزامات، موفم للنشر والتوزيع،  -27
محمد حسن، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني الجزائري، د، ط؛ المؤسسة الوطنية  -28

 .1291ئر، للكتاب، الجزا
 المؤلفات الخاصة: - ب
  ، تصرفات ناقص الأهلية المالية في القانون الجزائري والفقه الإسلامي، د.طمحمد سعيد جعفور -1

 .4004هومة للطباعة والنشر، والتوزيع، الجزائر،
  التصرّف الدائر بين النفع والضّرر في القانون المدني الجزائري اسعد فاطمة، محمد سعيد جعفور، -4

 .4004دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
  حسين فرج عبد الرزاق، نظرية العقد الموقوف في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون المدني -3

 د.ط؛ د. ب ن، الجزائر.
شوشاري محمد صلاح الدين، نظرية العقد الموقوف في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه  -2

 يع، د.ب.ن، ب.س.ن.؛ الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوز 1الإسلامي، ط.
 الهلباوي جمعة سمحة،الأهلية وعوارضها والولاية العامة والخاصة وأثارهما في التشريع الإسلامي -5

 د.ط؛ دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، د.س.ن.
 هادي محمد عبد الله، أحكام المفقود دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العراقي، د.ط؛ دار  -6

 .4010الدجلة، عمان، الأردن، 
II- :الأطروحات و المذكرات 
بودراع عبد الغاني، بوحارة سفيان، مسؤولية الآباء التقصيرية على أولادهم للقصر في القانون المدني  -1

 .30/66/3063الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 
 القانوني لعقد الإيجار في القانون المدني الجزائرياخلف خليصة، يوسف خوجة سعدية، النظام  -2

 .3063 – 3066مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 
  حبار محمد، نظرية بطلان التصّرف القانوني في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، د.ط -3

 د.ب.ن، د.س.ن.
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قانون العقد، المسؤولية العقدية في القانون الجزائري والمقارنة، رسالة لنيل درجة دكتوراه حبار محمد،  -4
 دولة في القانون الخاص. معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، د.س.ن.

شريفي نعيمة، أقمون ثلجة، الحماية المدنية للطفل في ظل الاتفاقيات الدولية، مذكرة تخرج لنيل إجازة  -5
 .3002-3001المدرسة العليا للقضاة، المدرسة العليا للقضاء، 

محمد سعيد جعفور، إجازة العقد القابل للإبطال في القانون المدني الجزائري، رسالة الماجستير، معهد  -6
 .6891الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، الجزائر، 

 عهد الحقوق، الجزائر، د.س.ن.مبدأ نسبية العقد، رسالة دكتوراه، م –زواوي –محمدي فريدة  -7
III- :المقالات العلمية 

بن زيطة عبد الهادي، "بداية الحياة الإنسانية وآثارهما بين القانون الفرنسي والقانون الجزائري"، المجلة  -1
 .3066الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

"نطاق عوارض الأهلية في فقه أصول الشريعة الإسلامية، دراسة تحليلية، المجلة  تقية عبد الفتاح، -2
 .6، عدد 3008الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، 

IV- :النصوص القانونية 
 29، يتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج. عدد 6821سبتمبر  31مؤرخ في  19-21أمر رقم  -1

، ج.ر.ج.ج. 3001جويلية  30مؤرخ في  60-01، معدل ومتمم بالقانون رقم 6821سبتمبر  20بتاريخ 
، ج.ر.ج.ج. 3002مايو  62مؤرخ في  01-02، ومعدّل ومتمم بالقانون رقم 3001، لسنة 44عدد 
 .3002مايو  62رة في الصاد 26عدد 
 14، بتاريخ 44، يتضمن قانون الأسرة، ج.ر.ج.ج.عدد 1294يونيو 2مؤرخ في  11-94قانون رقم  -4

فبراير  42بتاريخ  10،ج..ج.ج،عدد4000فبراير42مؤرخ في  00-04،معدل بالأمر رقم 1294يونيو 
4002. 

 41،مؤرخ في 20-11ويتمم القانون رقم  ،يعدل1221ديسمبر  41مؤرخ في  42-21قانون رقم -3
 .1221ديسمبر  40، الصادرة في 89،المتعلق بعلاقات العمل،ج.ر.ج.ج، عدد 1220أبريل 

V- :المواقع الإلكترونية 
 topic-http://shaban.almontada.infot/81القانون المدني المصري:  -6
 

http://shaban.almontada.infot/81-topic
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VI- لأحكام و القرارات:ا 

، )قضية، 1292 10  12مؤرخ في 42449المحكمة العليا،غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم   -1
 1220 4م.ب ضد م.ب(، المجلة القضائية عدد

، )قضية ق.أ 1220 04 14مؤرخ في  08024المحكمة العليل، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  -4
 .1221، الصادرة في 1القضائية، عدد  ضد م.ب(، المجلة

، )قضية ج.م 1298 08 42مؤرخ في 41428المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  -3
 .1221، 1ضد ح.ق(، المجلة القضائية عدد 

، )قضية ع.ب ضد  1299 11 14مؤرخ في  42112المحكمة  العليا،الغرفة المدنية، قرار رقم   -2
 . 1224، 4ية عددم.ن(، المجلة القضائ

، )قضية م.ج 4004 08 00مؤرخ في  410284المحكمة العليا،غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم  -5
 .4001،  4ضد ق.ج(، المجلة القضائية عدد

VII- :القواميس القانونية 
  ؛ دار صادر بيروت، لبنان2ابن منضور جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، المجلد  -1

1208. 
؛ دار علاء الدين للنشر 11فرنسي، ط.-ديب لطيفة، قاموس المصطلحات الحقوقية والتجارية، عربي -4

 .4000والتوزيع والترجمة، دمشق، سوريا، 
 ؛ قصر الكتاب4فرنسي،ط.-يعقوبي م.أ، معجم المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، عربي -3

 .4001الجزائر، 
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,DALLOZ ,paris, 13
eme

 éd, 2010. 

2- FLAUR (Jaques) .AUBERT (Jean – Luc).Droit civil .les obligations. Le 

fait juridique.9
eme

 éd, DALLOZ, paris, 2001. 



عـــــة المراجــــمـــقائ  
 

71 
  

3- HESS.FALLON (Brigitte) SIMON. (Anne -marie), Droit civil.7
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 1.........................................................................................مقدمة
 4........................................مفهوم التصّرفات القانونية للصّبي المميّز الفصل الأول :

 5......................................................مفهوم التصّرف القانوني المبحث الأول:
 5......................................................تعريف التصّرف القانوني المطلب الأول:

 5.................................................للتصّرف القانونيالتعريف التشريعي  الفرع الأول:
 7...................................................التعريف الفقهي للتصّرف القانونيالفرع الثاني: 

 9.........................تميز التصّرف القانوني عن الواقعة القانونية وأهمية ذلك المطلب الثاني:
 9.........................................عن الواقعة القانونيةتمييز التصّرف القانوني  الفرع الأول:

 9...................................أهمية تمييز التصّرف القانوني عن الواقعة القانونيةالفرع الثاني: 
 10................................................شروط صحة التصّرف القانوني المطلب الثالث:

 11..........................................توفر الأهمية اللازمة في التصّرف القانوني الفرع الأول:
 11........................................................................تعريف الأهمية أولًا:

 11....................................................خلو الأهلية من العوارض والموانعثانياً: 
 11...........................................................................عوارض الأهلية - أ

 11........................................................................الجنون والعته -1

 11.........................................................................السفه والغفلة -1

 15.............................................................................موانع الأهلية - ب

 16.............................................................المانع الطبيعي والمادي -1

 11............................................................المانع القانوني والقضائي -1

 12..............................................................خلو الإرادة من العيوبالفرع الثاني: 
 12......................................................تعريف الإرادة وطرق التعبير عنهاأولًا: 
 11.........................................................................عيوب الإرادة ثانياً:

 11....................................................................................الغلط - أ
 12...................................................................................الإكراه - ب
 12...............................................................................الإستغلال - ت
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 12................................................................................لتدليسا - ث
 11.........................................................مفهوم الصّبي المميّز المبحث الثاني:
 11................................................................تعريف التميّيز المطلب الأول:

 11...................................................................معنى التميّيز الفرع الأول:
 11...............................................................بداية سنّ التميّيز الفرع الثاني:

 12........................................................تعريف الصّبي المميّز المطلب الثاني:
 12.................................................التعريف التشريعي للصّبي المميّز الفرع الأول:
 12...................................................التعريف الفقهي للصّبي المميّز الفرع الثاني:

 13..........................................تمييز الصّبي المميّز عمن في حكمه المطلب الثالث:
 13................................................تمييز الصّبي المميّز عن ذا الغفلة الفرع الأول:

 12.......................................................تمييز السفيه عن ذا الغفلة: الثاني الفرع
 11...............................................أنواع وأحكام تصّرفات الصّبي المميّزالفصل الثاني: 
 19.....................................................الصّبي المميّزأنواع تصّرفات المبحث الأول: 

 19.....................................تصّرفات الصّبي المميّز في القانون المدني المطلب الأول:
 22........................................تصّرفات الصّبي المميّز في قانون الأسرة المطلب الثاني:

 21.......................................................تصّرفات نافعة نفعاً محضاً  الفرع الأول:
 .21.................................................تصّرفات ضارة ضرراً محضاً  الفرع الثاني:
 .21...............................................تصّرفات دائرة بين النفع والضّرر الفرع الثالث:

 21............ الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة في تصّرفات الصّبي المميّز المطلب الثالث:
 .21................................................قيام الصّبي المميّز بأعمال الإرادة الفرع الأول:

 .22.............................................عقد الزواجقيام الصّبي المميّز بإبرام  ي:الفرع الثان
 23..........................................اكتساب الصّبي المميّز صفة التاجر الفرع الثالث:
 22..................................أحكام تصّرفات الصّبي المميّز في القانون المدني المبحث الثاني:
 24............................................................العقد القابل للإبطال الفرع الأول:
 21.............................................الحق في التمسك بإبطال العقد وزواله الفرع الثاني:
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 29..............................................تقرير الإبطال والآثار المترتبة عليه الفرع الثالث:
 29..................الغاية من تقرير دعوى إبطال التصّرف الدائر بين النفع والضّرر الفرع الرابع:

 32..................................حكم تصّرفات الصّبي المميّز في قانون الأسرة المطلب الثاني:
 31...........................................................حكم التصّرفات النافعة الفرع الأول:
 31...........................................................حكم التصّرفات الضّارة الفرع الثاني:
 32..........................................ت الدائرة بين النفع والضّررحكم التصّرفا الفرع الثالث:

 32................................................................تعريف العقد الموقوف أولًا:
 33..................................................................آثار العقد الموقوف ثانياً:
 32الحكمة من وقف التصّرف الدائر بين النفع والضّرر.................................... ثالثاً:

 34...........................الإشكالات القانونية المثارة، والقانون الواجب التطبيق المطلب الثالث:
 34نفع والضّرر.................الإشكالات القانونية المثارة حول التصّرف الدائر بين ال الفرع الأول:
 39ع والضّرر...................القانون الواجب التطبيق على التصّرف الدائر بين النف الفرع الثاني:

 .26....................خاتمة.......................................................................
 22قائمة المراجع:...................................................................................
 26الفهرس:.......................................................................................
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